
 0202،  38-25  (:1) 11المجلد  جتماعية الإ مجلة الإقتصاد الزراعى والعلوم

جتتماعةةالإ مجلة الإقتصاد الزراعى والعلوم  
 

  ww.jaess.mans.edu.egwموقع المجلة:

   www. jaess.journals.ekb.egعلى: متاح

 

 الباحث المسئول عن التواصل* 

 mmmdayem@hotmail.com البريد الالكترونى:

DOI: 10.21608/jaess.2020.77453  

 

 دراسة تحلةلةة للمديونةة وتأثةرها علي بعض المتغةرات الاقتصادية الكلةة في مصر

 *محمد أحمد عبد الدايم احمد صالح

 جامعة المنصورة -كلية الزراعة -قسم الاقتصاد الزراعي
 

 
Cross Mark 

 

 الملخص
 

ا الدولة نتيجة اقتراضها لتمويل العجز بالموازنة والتعهد بالسداد بعد تعبر مشكلة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية عن المبالغ التى تلتزم به

من الدين العام علي الترتيب خلال عام %65.34،%44.77مدة ودفع فائدة رصيد الدين حسب شروط إنشائه،وقد مثل الدين الداخلي والخارجي نحو

يرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والصادرات والواردات السلعية ،وتوجد علاقة تأثيرية تبادلية بين المديونية بشقيها وبعض المتغ6104

لبحث أولا والخدمية......الخ وتتضح من خلال بعض المؤشرات يطلق عليها مؤشرات المديونية للحكم علي كفاءة إدارة المديونية في مصر.وتكمن مشكلة ا

الفائدة والموجات التضخمية وانخفاض الاستثمارات نظرا لمحدودية المدخرات، وثانيا عند علاقة  في تزايد المديونية وما ترتب عليه من ارتفاع سعر

حتياطات الدولية المديونية ببعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والصادرات السلعية والخدمية وإجمالي الاستثمار والادخار والا

علي  للمتغيرات المدروسة %471.77، %44..41 ،%410.34، %306.47، %016.31نية بتلك المتغيرات نحوالكلية حيث قدرت نسبة المديو

-6111) علي الترتيب خلال الفترة%367.74، %773.06، %55..35، %43..70، %77.07 ،ونحو (6104-6111) الترتيب خلال الفترة

(، وثالثا في نمو عبء 6104-6100ي الترتيب خلال الفترة)عل%07.0.44، %70.74.، %404.64، %417.44، %014.73(، ونحو6101

 %7..00، %01.17، %6.16بنحو مدوفوعات الديون حيث قدرت نسبة خدمة الدين بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الكلية السابق الإشارة إليها

علي الترتيب خلال الفترة الثانية، %00.41، %01.75، %...00، %7.67، %6.07،ونحو الترتيب خلال الفترة الأولي علي03.34%، %.00.7،

علي الترتيب خلال الفترة الثالثة،مما يستدعي معه ضرورة دراسة المديونية بشقيها الداخلية %67.53،%7..05، %00.44، %.00.3، %0.44 ونحو

ع آلية لإدارة الدين، وهدف البحث لدراسة ذلك والخارجية والوقوف علي عبء مدفوعات الدين وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية حتي يتسني وض

(من خلال ثلاثة محاور أولها المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونية في مصر، وثانيها مؤشرات المديونية ومقاييس عبء 6104-6111خلال الفترة)

، وأوصت الدراسة بتوجيه الديون الناجمة عن الاقتراض لزيادة المدفوعات ومدلولاتها في مصر، وثالثها تحليل أثر المديونية علي المتغيرات المدروسة

خارجي للدولة الاستثمارات والتوسع في سياسة تحويل الديون وزيادة المدخرات والصادرات السلعية والخدمية باعتبارها حائط صد لفوائد وأقساط الدين ال

 بصفة أساسية.

 السلعية والخدميةوالواردات ، الادخار،الصادرات اطات الدولية الرسمية،الاستثماردين الخارجي،خدمة الدين، الاحتيالدين العام، الدين الداخلي،ال الكلمات المفتاحةة:

 مقدمةال
 

تعتبر مشكلة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية من المشاكل 
الاقتصادية التي تتعرض لها الدول النامية والمتقدمة علي حد سواء، فهي تلك 

لتى تلتزم بها الدولة نتيجة اقتراضها وذلك لتمويل العجز فى الموازنة مع المبالغ ا
التعهد بالسداد بعد مدة ودفع فائدة على رصيد الدين حسب شروط إنشاء هذا 
الدين، إلا أنها تمثل أزمة اقتصادية حقيقية بوجه خاص للدول النامية، حيث تلقي 

لتي تسيطر عليها مسئولية تزايد هذه الدول الرأسمالية والمؤسسات النقدية الدولية ا
الأزمة علي عاتق الدول المدينة نتيجة الاستخدام غير الرشيد للموارد الأجنبية 
المقترضة ووجود سياسات قد تتجاوز الطاقة الاستيعابية لهذه البلدان، بعكس اتجاه 
ها آخر يري أن تلك الأزمة تقع علي عاتق الدول المتقدمة التي لم تقم بأداء واجب

في مساعدة تلك الدول النامية، وبالرغم من محاولات الدول المدينة بالحد من تلك 
الأزمة إلا أنها تزداد يوما بعد يوم لتلك الدول خاصة إذا لم يتم إدارتها بشكل 

 اقتصادي رشيد.
ويتعرض الاقتصاد المصري لمشكلة المديونية بشكل رئيسي خاصة 

مليون دولار خلال عام  530.74.3نحو أن متوسط الدين العام في مصر قدر ب
علي  %65.34، %44.77مثل الدين الداخلي والخارجي منه نحو  6104

الترتيب خلال نفس العام، وتزداد تلك المديونية تعقيدا خاصة مع زيادة معدلات 
حيث قدرت نسبة الاستهلاك والاستثمار معدلات الاستثمار، تدني الاستهلاك و

ن إجمالي الإنفاق الكلي أو الطلب الكلي خلال نفس م %05.40، %4.57.بنحو 
يتم توجيهه والذي زيادة الدين العام وخاصة الداخلي حيث يعكس ذلك العام، 

بشكل أساسي للإستهلاك بدلا من الاستثمار مما يعني مزيدا من التعقد لتلك 
 المشكلة.

ارجية وتوجد علاقة تأثيرية تبادلية بين المديونية يشقيها الداخلية والخ
وبعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجمالي والصادرات 
والواردات السلعية والخدمية والاحتياطات الدولية الرسمية ويمكن الاستدلال علي 
تلك العلاقة من خلال بعض المؤشرات والتي يطلق عليها مؤشرات المديونية 

 نية في مصر.والتي تستخدم للحكم علي كفاءة إدارة المديو
ويتم سداد الديون فيما يسمي بخدمة الدين حيث أن التعثر في سدادها 
يؤدي لإضعاف الجدارة أو الثقة الائتمانية وتحوط الدائنين وتشددهم في شروط 
اقراض جديدة وزيادة أسعار الفائدة والمطالبة بضمانات متنوعة، وتخفيض القيمة 

ة الصادرات مما يؤدي لاضعاف الخارجية للعملة المحلية، وانخفاض حصيل
 قدرتها الذاتية علي الاستيراد.

 

 مشكلة البحث:
في تزايد في أربعة محاور رئيسية تمثل أولها تكمن مشكلة البحث 

المديونية بالاقتصاد القومي المصري بشقيها الداخلية والخارجية حيث قدر 
(، 6104-6111مليون دولار خلال الفترة ) 0.44.3.16متوسط المديونة نحو 

علي  %66.73، %.43.4مثلت نسبة الدين الداخلي والخارجي للدين العام نحو 
وتمثل ثانيها في ارتفاع قيمة المديونية حيث الترتيب خلال نفس الفترة المذكورة، 

-6100(، )6101-6111عند تقسيم فترة الدراسة لفترتين )ظهر ذلك جليا 
ياسية السائدة خلال كل فترة، ختلاف الظروف الاقتصادية والسلانظرا ( 6104

مليون  6.76.4.44مليون دولار،  060334.41قدر متوسط المديونية نحو 
دولار خلال الفترتين السابقتين علي الترتيب، مثلت نسبة الدين الداخلي 

علي الترتيب خلال الفترة  %64.40، %40.43والخارجي للدين العام نحو 
-6100ترتيب خلال الفترة )علي ال 04.01%، %.6.3.(، 6111-6101)

(، وقد تبين تزايد نسبة الدين الداخلي مقارنة بنسبة الدين الخارجي للدين 6104
العام بصورة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة نظرا لاعتماد الدولة علي تمويل 
عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق الاقتراض الداخلي من المؤسسات 

كزي مباشرة وما ترتب عليه من ارتفاع سعر الفائدة المصرفية أو من البنك المر
المحلية والموجات التضخمية والحد من الاستثمارات نظرا لمحدودية المدخرات 
وهو ما يطلق عليه أثر المزاحمة، بينما اتضح تزايد نسبة الدين الخارجي للدين 

علي وجه الخصوص مقارنة بباقي  6104، 6104، 6103العام خلال السنوات 
 %65.34، %61.40، %03.53وات الدراسة حيث قدرت تلك النسبة نحو سن

خلال السنوات السابقة علي الترتيب علي الترتيب نظرا لاعتماد الدولة علي 
تمويل العجز عن طريق الاقتراض الخارجي متمثلا في القروض كقرض البنك 

محلية علاوة علي ارتفاع أسعار الصرف للعملة ال 6104الدولي بداية من عام 
مما أدي لارتفاع نسبة ما يمثله الدين بعد تحرير سعر الصرف مقابل الدولار 

 الخارجي للدين العام خلال السنوات الأخيرة من الدراسة.
في تفاقم أزمة من خلال محورها الثالث كما تكمن مشكلة الدراسة 

المحلي  المديونية عند دراسة علاقتها ببعض المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج
الإجمالي والصادرات السلعية والخدمية وإجمالي الاستثمار والادخار 
والاحتياطات الدولية الكلية حيث قدرت نسبة المديونية بتلك المتغيرات نحو 

للمتغيرات  744.40%، 0770.45%، % 00.5 35%..001، 0.1.47%
يرية ، مما يدل علي العلاقة التأث6104عام المدروسة علي الترتيب خلال 

 للمديونية علي تلك المتغيرات الاقتصادية المذكورة.
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في نمو عبء خلال محورها الأخير كما تكمن مشكلة الدراسة من 
مدوفوعات الديون والتي قد تنمو بمعدلات أكبر من نمو حجم الديون نفسها مما 
يجعلها تلتهم الجزء الأكبر من القروض السنوية، مما يخلق أزمات طاحنة في 

الأحنبي مع تدهور سريع في أسعار صرف العملة المحلية، حيث قدرت النقد 
نسبة خدمة الدين بالنسبة للمتغيرات الاقتصادية الكلية السابق الإشارة إليها بنحو 

أيضا،  6104خلال عام  55.31%، 77.74%، 70% 76%..5، 4.64%
الوقوف مما يستدعي معه ضرورة دراسة المديونية بشقيها الداخلية والخارجية و
في محاولة علي عبء مدفوعات الدين وعلاقتها بالمتغيرات الاقتصادية الكلية 

لتفسير تلك المشكلة واقتراح مجموعة من السبل والتوصيات التي يمكن تساهم في 
 الحد من آثارها علي الاقتصاد المصري.

 هدف البحث:
ض بعتأثيرها علي يهدف هذا البحث بصفة عامة إلي دراسة المديونية و

( وذلك من 6104-6111المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة )
 المحاور التالية:دراسة خلال 

 المتغيرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونية في مصر. المحور الأول:

مؤشرات المديونية ومقاييس عبء المدفوعات ومدلولاتها في  المحور الثاني:

 مصر.

ر المديونيللة علللي بعللض المتغيللرات الاقتصللادية الكليللة تحليللل أثلل المحووور الثالووث:

 في مصر.

 أهمةة البحث
تكمن أهمية البحث في تناول أزمة المديونية بالاقتصاد القومي 
المصري بشقيها الداخلية والخارجية نظرا لاعتماد الدولة علي تمويل عجز 
 الموازنة العامة للدولة عن طريق الاقتراض الداخلي، وزيادة نمو عبء
مدوفوعات الديون والتي قد تنمو بمعدلات أكبر من نمو حجم الديون نفسها مما 
يخلق أزمات طاحنة في النقد الأحنبي مع تدهور سريع في أسعار صرف العملة 
المحلية، كما تكمن تلك الأهمية في دراسة أزمة المديونية وعلاقتها ببعض 

الي والصادرات السلعية المتغيرات الاقتصادية الكلية كالناتج المحلي الإجم
والخدمية وإجمالي الاستثمار والادخار والاحتياطات الدولية الكلية لوضع آلية 
لإدارة الدين في مصر، خاصة في ظل عدم كفاية الدراسات التي تمت في هذا 

 المجال.
 

 الطريقه البحثةة
 

تحقيقا لأهداف البحث، اعتمد علي استخدام الطريقتين الاستقرائية 
ئية في وصف وتحليل بيانات الدراسة وفي تقدير العلاقة الاتجاهية والاحصا

واختيار أفضل النماذج الممثلة للمتغيرات الاقتصادية التي تمت دراستها بناءا 
علي الأسس الاقتصادية المختلفة خلال فترة البحث، كما تم استخدام بعض 

عبء مدفوعات  مؤشرات المديونية بنوعيها الداخلية والخارجية وكذلك مقاييس
 الدين ومدلولاتها كما في الجدول التالي:

 

 يوضح نسبة ومؤشرات المديونةة ومقايةس عبء المدفوعات وكةفةة الحساب ومدلولاتها. .1جتدول 
 الدلالـــــة كةفةة حسابه المؤشر  م

0 
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ة ا
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 يدل علي ما يمثله الدين الداخلي مقارنة بالدين العام. لي للدين العام.يشير إلي نسبة كمية الدين الداخ نسبة الدين الداخلي إلى الدين العام

 يدل علي ما يمثله الدين الخارجي مقارنة بالدين العام. يشير إلي نسبة كمية الدين الخارجي للدين العام. نسبة الدين الخارجي إلى الدين العام 6

5 
نصيب الفرد من الدين العام /نصيبه 

 ليمن الناتج المح
يشير إلي نسبة نصيب الفرد من الدين العام لنصيبه من الناتج 

 المحلي.
يدل علي نسبة نصيب الفرد من الدين العام لنصيبه من الناتج المحلي 

 .%31ويجب ألا تتعدي حدود الأمان المقدرة بنحو 

5 

ية
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لم
ت ا
را
ش
مؤ

 

نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي 
 الاجمالي

ية الدين العام أو الداخلي أو الخارجي للنشاط يشير إلي نسبة كم
الاقتصادي للدولة مما يعكس قدرتها علي سداد الدين العام أو 

 الداخلي أو الخارجي

ويشير لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام أو الداخلي أو 
الخارجي ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك نظرا لارتباطه 

GDPض هذا المؤشر علي زيادة ، ويدل انخفاGDP  ونمو الأنشطة
الاقتصادية، أو إلي انخفاض الدين الخارجي، بينما يدل ارتفاعه على 
زيادة الدين الخارجي وانخفاض الأنشطة الاقتصادية والنمو 

حدود  GDPالاقتصادي، ويجب ألا تتعدي نسبة الدين العام إلي 
 .%41الأمان المقدرة بنحو 

7 
اخلي إلى الناتج المحلي نسبة الدين الد

 الاجمالي

3 
نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي 

 الاجمالي

4 
نسبة الدين العام إلى صادرات السلع 

 والخدمات
يشير إلي نسبة كمية الدين العام إلي الصادرات السلعية 

 والخدمية.
أو ويشير لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام أو الداخلي 
الخارجي ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي 

الصادرات السلعية والخدمية نظرا لارتفاع الاحتياطات الدولية من 
العملات الأجنبية، ويدل انخفاض هذا المؤشر علي زيادة 

الصادرات، أو انخفاض الدين بأنواعه المختلفة، بينما يدل ارتفاعه 
المختلفة وانخفاض الاحتياطات نظرا على زيادة الدين بأنواعه 

 لانخفاض الصادرات.

4 
نسبة الدين الداخلي إلى صادرات 

 السلع والخدمات
يشير إلي نسبة كمية الدين الداخلي إلي الصادرات السلعية 

 والخدمية.

. 
نسبة الدين الخارجي إلى صادرات 

 السلع والخدمات
رات السلعية يشير إلي نسبة كمية الدين الخارجي إلي الصاد

 والخدمية.

7 
نسبة الدين العام إلى الاحتياطات 
 الرسمية )بالذهب وبدون الذهب(

يشير إلي نسبة كمية الدين العام إلي الاحتياطات الرسمية 
 متضمنة الذهب، وغير متضمنة الذهب.

ويشير لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام أو الداخلي أو 
راريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الخارجي ومدي استم

الاحتياطات الرسمية، ويدل انخفاض هذا المؤشر علي زيادة تلك 
الاحتياطات، أو انخفاض الدين بأنواعه المختلفة، بينما يدل ارتفاعه 
 على زيادة الدين بأنواعه المختلفة وانخفاض تلك الاحتياطات.

01 
نسبة الدين الداخلي إلى الاحتياطات 

 لرسمية )بالذهب وبدون الذهب(ا
يشير إلي نسبة كمية الدين الداخلي إلي الاحتياطات الرسمية 

 متضمنة الذهب، وغير متضمنة الذهب.

00 
نسبة الدين الخارجي الاحتياطات 
 الرسمية )بالذهب وبدون الذهب(

يشير إلي نسبة كمية الدين الخارجي إلي الاحتياطات الرسمية 
 متضمنة الذهب. متضمنة الذهب، وغير

06 
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نسبة خدمة الدين للناتج المحلي 
 الإجمالي

 يشير إلي نسبة خدمة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي.
ويشير لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين ومدي استمراريتها علي 
الالتزام بذلك اعتمادا علي الناتج المحلي الإجمالي أو الصادرات 

لعية والخدمية وتوفير العملات الأجنبية أو الاحتياطات الرسمية، الس
كما يدل هذا المؤشر علي القابلية للدفع حيث يعتبر مؤشرا مركبا 
للملائمة والسيولة، ويعبر عن ما يمثلة من عبء مدفوعات الدين 

، والصادرات، الاحتياطات الرسمية من جهة GDPعلي كل من 
 .أخري

05 
ن للصادرات السلعية نسبة خدمة الدي

 والخدمية
 يشير إلي نسبة خدمة الدين إلي الصادرات السلعية والخدمية.

07 
نسبة خدمة الدين للاحتياطات الرسمية 

 )بالذهب وبدون الذهب(
يشير إلي نسبة خدمة الدين إلي الاحتياطات الرسمية متضمنة 

 الذهب، وغير متضمنة الذهب.

ويشير لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين ومدي استمراريتها علي  يشير إلي نسبة خدمة الدين إلي الاستثمار الإجمالي. ار الإجمالينسبة خدمة الدين الاستثم 03
الالتزام بذلك اعتمادا علي الاستثمار الإجمالي أو الادخار الإجمالي، 
كما يدل هذا المؤشر علي القابلية للدفع اعتمادا علي الاستثمارات أو 

رات المتاحة من ناحية وما يمثلة من عبء علي كل من المدخ
 الاستثمارات والمدخرات المتاحة بالاقتصاد القومي.

 يشير إلي نسبة خدمة الدين إلي الادخار الإجمالي. نسبة خدمة الدين الادخار الإجمالي 04

 المصدر: من إعداد الباحث.

 مصادر البةانات: 

نلات الإحصلائية لصلندوق النقلد العربلي اعتمد البحث علي المراجلع والبيا

والبنك الدولي بجانب اعتماد البحلث فلي إطلاره النظلري والتحليللي عللي العديلد ملن 

المراجللع العلميللة متمثلللة فللي الكتللب والللدوريات العلميللة العربيللة والأجنبيللة، بجانللب 

 العديد من البحوث والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع البحث.

 حث:الإطار النظري للب

يقصللد بالللدين العللام تلللك المبللالغ التللى تلتللزم بهللا الدولللة نتيجللة اقتراضللها 

وذلك لتمويل العجز فى الموازنة مع التعهد بالسداد بعد مدة ودفلع فائلدة عللى رصليد 

الللدين حسللب شللروط إنشللاء هللذا الللدين، وبشللتمل هيكللل الللدين العللام علللي الأنللواع 

 :(6115)عمر، التالية

ينقسللم لنللوعين همللا الللدين العللام المحلللي، والللدين العللام  حسووب إقامووة الوودا ن: -1

 الخارجي سواء قصير أو متوسط أو طويل الأجل بالنسبة للنوعين.

ينقسللم لنللوعين أدوات الللدين القابلللة للتللداول، أدوات الللدين حسووب أداا الوودين:  -0

 غير القابلة للتداول.

 لقطاع الخاص.ينقسم لنوعين هما القطاع العام، وا حسب صفة الدا نةن: -3

 ويمكن استعراض تقسيم الدين العام كما بالنوع الأول إلي: 

ثللاث جهلات  ويتكون ملن ويكون الدائن جهات وطنيةأولا: الدين العام المحلي: 

 بالعملة المحلية، وينقسم لنوعين كما يلي:

اللللدين العلللام المحللللى بمفهومللله الضللليق: ويتكلللون ملللن مديونيلللة  النوووولأ الأول: -

 يونية الهيئات العامة الاقتصادية.الحكومة ومد
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: الدين العام المحلى الواسع: ويتكلون ملن النلوع الأول إضلافة إللى النولأ الثاني -

 مديونية بنك الاستثمار القومى، ويمكن استعراض تلك الجهات كما يلي:

: وهلو اللدين المسلتحق عللى الخزانلة العاملة للدوللة، ويتكلون الدين الحكوومى -1

 من:

وهللى تمثللل قروضللا  جتووب السووندات الحكومةووة )سووندات الخزانووة(: ديوون بمو -أ

طويلللة الأجللل، أو دينللا  اختياريللا  فيمللا تطرحلله الحكومللة مللن سللندات للاكتتللا  

 العام.

وهللى أداة ماليللة قصلليرة الأجللل )تطللرح كللل  ديوون بموجتووب أاوخ الخزانووة: -ب

لحكوملة ثلاثة أشهر( وعادة ما يكتتب فيها البنلوك بصلفة أساسلية فهلى الدائنلة ل

 بها.

ملللن أملللوال التأمينلللات وشلللهادات  الإقتوووران مووون بنووور الاسوووتثمار القوووومى: -ج

 الاستثمارات وصناديق توفير البريد.

وهللى الفللرق بللين الودائللع  صووافى أرصوودا الحكومووة لوود  الجهووا، المصوورفى ، -د

 الحكومية فى البنوك وبين ما سحبته منها.

 ون من :: وتتكمديونةة الهةئات العامة الاقتصادية -0

 اقتراض هذه الهيئات من بنك الاستثمار القومى. -أ

صللافى أرصللدة الهيئللات لللد  الجهللاز المصللرفى، وتتمثللل فللى الزيللادة التللى  - 

 سحبتها هذه الهيئات عن قيمة ودائعها لد  المصارف.

: وهلللي الناتجلللة علللن اقلللراض الحكوملللة مديونةوووة بنووور الاسوووتثمار القوووومى -3

دخرات الوطنيللة كللأموال التأمينللات وشللهادات والهيئللات الاقتصللادية مللن الملل

 الاستثمار للبنك الأهلى، وصناديق توفير البريد. 

 ثانةا: الدين العام الخارجتى

ويعرفلله البنللك الللدولي بأنلله الللدين الللذي تبلللغ مللدة اسللتحقاقه الأصلللية أو 

المحددة أكثر من سنة واحدة وهو مستوجب لأفلراد أو هيئلات ملن غيلر المقيملين 

عملات الأجنبيللة أو بسلللع وخللدمات، وتصللنف الللديون الخارجيللة نحللو ويسللدد بللال

 الخارج لثلاثة أنواع:

وهللي التللي تمللنح مللن طللرف حكومللة أجنبيللة  القوورون الحكومةووة الرسوومةة: -1

 إلي حكومة أخري.

 تمنح من طرف منظمات دولية.القرون المتعددا الأطراف:  -0

إللي حكوملة ملا أو إللي  التي تمنحهلا بنلوك أجنبيلة خاصلة القرون الخاصة: -3

 مؤسسة عمومية أو خاصة أو إلي البنوك.

 مفاهةم مرتبطة بالبحث:

ل ء بحلوسواءالفوائد المستحقة الذي لم تسدد ل أص: إلغاء تخفةف الدةوخ -1

 تخفيف نسبة أسعار الفائدة.، أي تسديده أو عدم حلولهال آجا

الديون من لتخفيف عبء : اجتماع يضم الأطراف الدائنة نادي بارةس -6

 طرف حكومات البلدان الأعضاء.

 الديون بنوع آخر من الالتزامات.ل : استبداالدةوخل تحوة -3

 على البلد.ل المالية القائمة صو: الأالامم -4

أي اجراء يتخذه الدائن يتم بموجبه رسميا تغيير  إعادا هةكلة الدين:  -5

فيف في الشروط الموضوعة لإعادة تسديد الدين بحيث ينتج عنه تخ

التزامات خدمة الدين علي المدي القريب ويشمل ذلك إعادة الشراء 

وتخفيف الدين وخدمته والتبادلات والعفو وإعادة الجدولة، وإعادة تخطيط 

 مراحل السداد، وإعادة التمويل

 : مبالغ مدفوعات الفوائد والأصول معا بهدف تسديد الدين.خدمة المديونةة -6

: القيمة النقدية الإجمالية لتدفق السلع والخدمات اليالناتج المحلي الإجتم -7

النهائية المعترف بها بشكل محلي داخل الدولة خلال فترة زمنية محددة 

 غالبا سنة.

الأصول الخارجية الموجودة تحت تصرف  الاحتةاطات الدولةة الإجتمالةة: -8

ت السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها ورهن استخدامها لتمويل اختلالا

المدفوعات وتتضمن الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة ووضع 

الاحتياطي لدي صندوق النقد الدولي وأرصدة النقد الأجنبي بما في ذلك 

 العملات والودائع والأوراق المالية.

: عدد أشهر الاستيراد التي يمكن سدادها بقيمة تغطةة الاحتةاطات للواردات -9

 سعار الجارية للواردات.الاحتياطات الدولية وفقا للأ
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 المحور الأول: المتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر.
يمكن دراسة هذا المحور من خلال دراسة تلك المتغيرات الاقتصادية 

( كتطور تاريخي 6104-6111المتعلقة بالمديونية خلال الفترة الأولي )
( 6104-6100(، والثالثة )6101-6111ة الثانية )للمديونية في مصر، والفتر

في محاولة لدراسة علاقة المديونية ببعض المؤشرات الاقتصادية الكلية في 
مصر خلال تلك الفترات وذلك للظروف الاقتصادية والسياسية السائدة 

الخاصة بكل فترة حتي يمكن الوقوف بشكل واقعي وحقيقي علي المديونية في 
 ي:مصر وذلك كالتال

أولا: المتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر خلال الفترا 
(0222-0217.) 

وبدراسة هذا المتغير خلال تلك الفترة، تبين من خلال الجدول  الدين العام: -1
مليون  47057.31( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6رقم )

مليون دولار عام  530.74.31، وحد أقصي قدر بنحو 6111دولار عام 
، وبدراسة 6111مقارنة بعام  %34..77، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )
 04374.30نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

وسط السنوي المقدر بنحو من المت %7.57مليون دولار، تمثل نحو 
مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند  186785.02

، من %97، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01مستوي معنوية 
قيمة هذا التزايد تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما 

ي لا يتضمنها النموذج أو من هذه التغيرات إلي عوامل أخر %3تعزي 
ترجع إلي عوامل الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم  %50.91الاختلاف المعياري قدر بنحو 
الاستقرار في المتغير السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل 

  .%7.76المدروسة بنحو  النمو المركب لهذا المتغير خلال الفترة
وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من خلال  الدين الداخلي: -2

 37030.50( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6الجدول رقم )
مليون دولار عام  64.745، وحد أقصي قدر بنحو 6111مليون دولار عام 

، وبدراسة 6111مقارنة بعام  %464.55، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104
(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )

مليون  03574.67نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 
 07.045.67من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %01.54دولار، تمثل نحو 

معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية  مليون دولار، وقد تأكدت
، من قيمة هذا التزايد %97، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01

من هذه  %3تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 
التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل الصدفة، 

من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر بنحو  كما تبين
للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير السابق  %.34.1

خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير خلال 
 .%00.43الفترة المدروسة بنحو 

متغير خلال الفترة السابقة، تبين من خلال وبدراسة هذا ال الدين الخارجتي: -3
مليون  64017( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6الجدول رقم )
مليون دولار عام  7.31..6.، وحد أقصي قدر بنحو 6111دولار عام 

، وبدراسة 6111مقارنة بعام  %613.34، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104
تجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال (، لدراسة الا5الجدول رقم )

مليون  6077.64نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 
 5.400.45من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %3.41دولار، تمثل نحو 

مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 
، من قيمة هذا التزايد %45قيمة معامل التحديد أن نحو ، وتبين من 0.01

من  %54تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 
هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل 
الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %65..5بنحو 
السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 

 .%4.70خلال الفترة المدروسة بنحو 
وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من خلال  الدين:خدمة  -4

مليون  .047ر بنحو المتغير تراوح بين حد أدني قد( أن هذا 6الجدول رقم )
مليون دولار عام  06077.71، وحد أقصي قدر بنحو 611دولار عام 

، وبدراسة 6110مقارنة بعام  %07..40، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104
(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )

مليون  506.41تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي  نفس الفترة المذكورة،
 5431.64من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %34..دولار، تمثل نحو 

مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 
، من قيمة هذا التزايد %.7، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01

من  %36ات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي تعزي إلي التغير
هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل 
الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %44.07بنحو 
خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير  السابق

 .%.00.6خلال الفترة المدروسة بنحو 
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 (.0217-0222يوضح أهم المتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر خلال الفترا ) 2.جتدول 
 البةاخ

 المتغةرات

 المدروسة

 الدين

 الداخلي 

 دولار( )ملةوخ

 معدل 

 موالن

)%( 

 الدين

 الخارجتي 

 )ملةوخ دولار(

 معدل

 النمو 

)%( 

 الدين

 العام 

 )ملةوخ دولار(

 معدل 

 النمو

)%( 

 خدمة 

 الدين

 دولار( )ملةوخ

 معدل 

 النمو

)%( 

 الناتج المحلي

 الإجتمالي

 )ملةوخ دولار(

 معدل

 النمو 

)%( 

 النفقات

 العامة 

 )ملةوخ دولار(

 معدل

 النمو 

)%( 

 عدد السكاخ

)ملةوخ 

 مة(نس

2000 37030.50  27109.00  64139.50  1782.00  99590.00  25440.00  68.83 
2001 50600.00 36.64 27930.90 3.03 78530.90 22.44 1698.00 -4.71 97367.00 -2.23 29091.00 14.35 70.15 
2002 49161.00 -2.84 28838.30 3.25 77999.30 -0.68 2033.00 19.73 85180.00 -12.52 26254.00 -9.75 71.49 
2003 61432.00 24.96 30548.20 5.93 91980.20 17.92 2776.00 36.55 81135.00 -4.75 25844.00 -1.56 72.83 
2004 70174.31 14.23 31099.30 1.80 101273.61 10.10 2703.00 -2.63 86623.00 6.76 23979.00 -7.22 74.17 
2005 88390.00 25.96 29692.00 -4.53 118082.00 16.60 3111.00 15.09 89528.00 3.35 27017.00 12.67 75.52 
2006 103413.72 17.00 28958.00 -2.47 132371.72 12.10 3486.00 12.05 107378.00 19.94 34502.00 27.70 76.87 
2007 112918.66 9.19 32840.00 13.41 145758.66 10.11 2422.00 -30.52 130367.00 21.41 41119.00 19.18 78.23 
2008 125251.00 10.92 32123.00 -2.18 157374.00 7.97 3099.00 27.95 162464.00 24.62 51257.00 24.66 79.64 
2009 135212.00 7.95 33287.30 3.62 168499.30 7.07 2655.20 -14.32 188489.00 16.02 64086.00 25.03 81.13 
2010 166122.00 22.86 34992.50 5.12 201114.50 19.36 2698.80 1.64 218387.00 15.86 66272.00 3.41 82.76 
2011 173661.00 4.54 33693.00 -3.71 207354.00 3.10 2942.10 9.02 235464.00 7.82 68649.00 3.59 84.53 
2012 206602.00 18.97 38824.00 15.23 245426.00 18.36 3029.00 2.95 262214.00 11.36 78277.00 14.02 86.42 
2013 239428.00 15.89 45752.20 17.85 285180.20 16.20 3075.50 1.54 288542.00 10.04 91352.00 16.70 88.40 
2014 255859.00 6.86 41324.10 -9.68 297183.10 4.21 5712.30 85.74 305602.00 5.91 102187.00 11.86 90.42 
2015 263535.00 3.00 47792.30 15.65 311327.30 4.76 4628.80 -18.97 316842.00 3.68 99834.00 -2.30 92.44 
2016 259366.00 -1.58 67322.60 40.86 326688.60 4.93 5658.20 22.24 269057.00 -15.08 80967.00 -18.90 94.45 
2017 268963.00 3.70 82884.50 23.12 351847.50 7.70 12194.90 115.53 194725.00 -27.63 57909.00 -28.48 96.44 

 81.37 6.17 55224.22 4.97 178830.78 16.40 3650.27 10.72 186785.02 7.43 38611.73 12.84 148173.29 المتوسط
 8.62 15.91 27409.13 13.97 84989.90 36.33 2414.11 6.70 95092.76 12.44 14761.33 10.70 83091.02 الانحراف المعياري
 10.59 257.74 49.63 280.74 47.53 221.46 66.14 62.51 50.91 167.49 38.23 83.35 56.08 معامل الاختلاف

 68.83 28.48- 23979.00 27.63- 81135.00 30.52- 1698.00 0.68- 64139.50 9.68- 27109.00 2.84- 37030.50 الحد الأدني
 96.44 27.70 102187.00 24.62 316842.00 115.53 12194.90 22.44 351847.50 40.86 82884.50 36.64 268963.00 الحد الأعلي
 40.11 197.28- 326.15 189.12- 290.51 478.50- 618.19 3414.61- 448.57 522.23- 205.75 1388.53- 626.33 معدل التغير

   4.68  3.80  11.28  9.92  6.41  11.65 معدل النمو المركب
 

 (.0217-0222يوضح أهم المتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر خلال الفترا ) 2.تابع جتدول 
 البةاخ

 المتغةرات 

 ةالمدروس

الاستهلاك 

 الإجتمالي

 )ملةوخ دولار(

 معدل

 النمو 

)%( 

الاستثمار 

 الإجتمالي

 )ملةوخ دولار(

 معدل

 النمو 

)%( 

الادخار 

 الإجتمالي

 )ملةوخ دولار(

 معدل 

 النمو

)%( 

الصادرات السلعةة 

 والخدمةة

 )ملةوخ دولار(

 معدل 

 النمو

)%( 

الواردات السلعةة 

والخدمةة )ملةوخ 

 دولار(

 معدل

 النمو 

(%) 

الاحتةاطات 

 الدولةة بالذهب

 )ملةوخ دولار(

الاحتةاطات الدولةة 

 بدوخ الذهب

 )ملةوخ دولار(

الاحتةاطات 

الدولةة 

 بالأشهر

2000 86146.00  17886.00  17555.48  15870.00  22350.00  13785.04 13117.58 6.93 

2001 78178.00 -9.25 16486.00 -7.83 17637.30 0.47 15782.00 -0.55 20161.00 -9.79 13598.23 12925.79 7.46 
2002 73489.00 -6.00 15378.00 -6.72 16607.42 -5.84 15111.00 -4.25 19156.00 -4.98 14076.05 13242.41 8.25 

2003 69783.00 -5.04 13859.00 -9.88 15911.81 -4.19 17568.00 16.26 19715.00 2.92 14603.58 13588.73 8.55 

2004 65739.00 -5.80 13044.00 -5.88 17338.50 8.97 22431.00 27.68 22722.00 15.25 15338.51 14273.20 6.64 

2005 75463.00 14.79 16093.00 23.37 19584.20 12.95 27165.00 21.10 29194.00 28.48 21856.78 20609.06 7.33 

2006 89891.00 19.12 20111.00 24.97 24692.92 26.09 33582.00 23.62 36207.00 24.02 26006.85 24461.56 7.36 

2007 105011.00 16.82 27184.00 35.17 30731.71 24.46 40364.00 20.20 44565.00 23.08 32214.42 30187.71 6.95 
2008 135541.00 29.07 36375.00 33.81 38463.35 25.16 53320.00 32.10 62772.00 40.85 34330.51 32216.14 5.97 

2009 164498.00 21.36 36173.00 -0.56 31831.40 -17.24 47043.00 -11.77 59866.00 -4.63 34896.68 32252.97 7.36 
2010 187238.00 13.82 42588.00 17.73 39294.82 23.45 46624.00 -0.89 58063.00 -3.01 37028.51 33611.74 6.70 

2011 204518.00 9.23 40271.00 -5.44 39810.02 1.31 48429.00 3.87 57634.00 -0.74 18637.54 14915.68 3.29 

2012 241327.00 18.00 42955.00 6.66 35966.00 -9.66 45702.00 -5.63 67770.00 17.59 15672.47 11627.54 2.49 
2013 252029.00 4.43 38489.00 -10.40 39479.06 9.77 47840.00 4.68 66914.00 -1.26 16536.24 13608.10 2.73 

2014 285444.00 13.26 41717.00 8.39 36316.47 -8.01 43554.00 -8.96 68977.00 3.08 14927.00 11995.21 2.21 

2015 312463.00 9.47 47736.00 14.43 31791.24 -12.46 43868.00 0.72 71905.00 4.24 15858.89 13282.03 2.60 
2016 254300.00 -18.61 40467.00 -15.23 32306.89 1.62 27835.00 -36.55 53545.00 -25.53 23642.69 20858.15 3.89 

2017 188715.00 -25.79 29742.00 -26.50 24404.46 -24.46 31740.00 14.03 55471.00 3.60 36400.24 33213.92 5.72 

 5.69 19999.31 22189.46 6.66 46499.28 5.63 34657.11 3.08 28317.95 4.48 29808.56 5.82 159431.83 المتوسط

 2.18 8564.80 8887.98 16.27 19655.35 17.27 13222.21 15.63 9058.35 17.95 12208.38 15.15 83617.22 الانحراف المعياري
 38.36 42.83 40.05 244.34 42.27 306.98 38.15 507.28 31.99 401.04 40.96 260.40 52.45 معامل الاختلاف

 2.21 11627.54 13598.23 25.53- 19156.00 36.55- 15111.00 24.46- 15911.81 26.50- 13044.00 25.79- 65739.00 الحد الأدني

 8.55 33611.74 37028.51 40.85 71905.00 32.10 53320.00 26.09 39810.02 35.17 47736.00 29.07 312463.00 الحد الأعلي

 74.13- 65.41- 172.30 260.00- 275.37 187.82- 252.86 206.65- 150.19 232.70- 265.96 212.73- 375.31 معدل التغير

 1.06- 5.30 5.54  5.18  3.93  1.85  2.87  4.45 معدل النمو المركب

  :المصدر: جتمعت وحسبت من بةانات

 ( صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، أعداد مختلفة.1) 

 /https://www.albankaldawli.orgلانترنت علي شبكة ا( البنر الدولي 0) 

وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من  :الناتج المحلي الإجتمالي -5

 0053.( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6خلال الجدول رقم )

مليون دولار عام  504.76أقصي قدر بنحو  ، وحد6115مليون دولار عام 

، وبدراسة 6115مقارنة بعام  %671.30، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )

مليون  07144.16نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

 .51.4..04من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %4..4 دولار، تمثل نحو

مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 

، من قيمة هذا التزايد %.4، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01

من  %66تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 

ت إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل هذه التغيرا

الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %74.35بنحو 

غير السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المت

 .%1..5خلال الفترة المدروسة بنحو 

وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من  :النفقات العامة للدولة -6

 65747( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6خلال الجدول رقم )

مليون دولار عام  0160.4، وحد أقصي قدر بنحو 6117مليون دولار عام 

، وبدراسة 6117مقارنة بعام  %564.03يادة قدرت بنحو ، بنسبة ز6107

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )

مليون  0..77.7نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

 33667.66من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %05..دولار، تمثل نحو 

دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية مليون 

، من قيمة هذا التزايد %44، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01

https://www.albankaldawli.org/
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من  %65تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 

 هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل

الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %77.45بنحو 

السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 

 .%.7.4خلال الفترة المدروسة بنحو 

وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من  :جتماليالاستهلاك الإ -7

 43457( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6خلال الجدول رقم )

مليون دولار عام  506745، وحد أقصي قدر بنحو 6117مليون دولار عام 

، وبدراسة 6117مقارنة بعام  %543.50، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5رقم )الجدول 

مليون  .057.7.5نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

 5..037750من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %44..دولار، تمثل نحو 

عنوية مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي م

، من قيمة هذا التزايد %1.، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01

من  %61تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 

هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل 

ف المعياري قدر الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلا

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %36.73بنحو 

السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 

 .%7.73خلال الفترة المدروسة بنحو 

ن وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين م :الاستثمار الإجتمالي -8

 05177( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6خلال الجدول رقم )

مليون دولار عام  74454، وحد أقصي قدر بنحو 6117مليون دولار عام 

، وبدراسة 6117مقارنة بعام  %643.74، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103

بق خلال (، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السا5الجدول رقم )

مليون  0700.74نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

 34..67.1من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %4.70دولار، تمثل نحو 

مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 

مة هذا التزايد ، من قي%41، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01

من  %51تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 

هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل 

الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

دم الاستقرار في المتغير للدلالة علي مستوي التقلبات وع %71.74بنحو 

السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 

 .%4..6خلال الفترة المدروسة بنحو 
 

لةوخ دولار، عدد القةمة بالم(.  2017-0222)الأولي معادلات الاتجاه الزمني للمتغةرات الاقتصادية المؤثرا علي المديونةة في مصر خلال الفترا  3.جتدول 

 السكاخ: ملةوخ نسمة
 معدل التغةر السنوي)%( مقدار التغةر السنوي المتوسط 2r F المعادلـــة التابع المتغةر م

 الدين العام 0
 هـس 04374.30+  61175.04 =هـ ^ص

(6.76)**  (66..7)** 
1.74 365.44** 0.44.3.16 04374.30 7.57 

 الدين الداخلي 6
 هـس 03574.67 + 6547.31 =هـ ^ص

(1.57)N.S  (65.41)** 
1.74 340.7.** 07.045.67 03574.67 01.54 

 الدين الخارجي 5
 هـس 6077.64+  44..0440 =هـ ^ص

(5.70)**  (3.63)** 
1.45 64.33** 5.400.45 6077.64 3.41 

 خدمة الدين 7
 هـس 506.41+  4.1.37 =هـ ^ص

(1.44)N.S  (5..5)** 
1.7. 07.47** 5431.64 506.41 ..34 

 الناتج المحلي الإجمالي 3
 هـس 07144.16+  73615.34 =هـ ^ص

(6.67)**  (4.33)** 
1.4. 34.77** 04..51.4. 07144.16 4..4 

 النفقات العامة 4
 هـس 0..77.7+  06340.15 =هـ ^ص

(0..4)N.S  (4.60)** 
1.44 36.10** 33667.66 77.7..0 ..05 

 الاستهلاك الإجمالي 4
 هـس .057.7.5+  643.1.61 =هـ ^ص

(0.57)N.S  (4.75)** 
1..1 46...** 037750..5 057.7.5. ..44 

 الاستثمار الإجمالي .
 هـس 0700.74+  00477.43 =هـ ^ص

(5.75)**  (4.17)** 
1.41 54.01** 67.1..34 0700.74 4.70 

 الادخار الإجمالي 7
 هـس 0617.65+  04.44.44 =هـ ^ص

(3.66)**  (7.15)** 
1.31 04.67** 6.50..73 0617.65 7.63 

01 
الصادرات السلعية 

 والخدمية
 هـس 0413.60+  07714.41 =هـ ^ص

(5..1)**  (5.71)** 
1.76 00.37** 57434.00 0413.60 7.45 

 الواردات السلعية والخدمية 00
 هـس 5615.66+  41..0414 =هـ ^ص

(5.64)**  (4.14)** 
1.44 77..5** 74777.6. 561..66 4..7 

06 
الاحتياطات الدولية 
 متضمنة الذهب

 هـس 365.43+  4..04605 =هـ ^ص
(7.15)**  (0.55)N.S 

1.01 0.44N.S 660.7.74 365.43 6.54 

05 
الاحتياطات الدولية غير 

 متضمنة الذهب
 هـس 06..57+  04476.05 =هـ ^ص

(5.77)**  (1..7)N.S 
1.13 1.47N.S 07777.50 57..06 0.47 

07 
لاحتياطات الدولية ا

 بالأشهر
 هـس 1.56 - 47.. =هـ ^ص
(06.57)**  (-7..4)** 

1.41 65.47** 3.47 (1.56) (3.46) 

 عدد السكان 03
 هـس 0.40+  44.01 =هـ ^ص
(047.16)**  (75.04)** 

1.77 0.45.36** .0.54 0.40 0.7. 

^حةث ص
 سنة هـ = القةمة التقديرية للمتغةر التابع موضع الدراسة في الهـ 

 :غةر معنوي.NSالمحسوبة  ،  F=  قةمة F= معامل التحديد  ،   2R،     18، ...، 0، 1=متغةر الزمن حةث هـ السنوات= هـ س
  .2.25معنوية عند مستوي معنوية )*( ،   2.21معنوية عند مستوي معنوية )**( 

   القةم بةن الأقواس أسفل معاملات الإنحدار تمثل قةمة )ت( المحسوبة. 

 (.0المصدر: حسبت بواسطة الباحث من بةانات الجدول رقم )
 

وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من خلال  :الادخار الإجتمالي -9
 0..03700( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6الجدول رقم )

لار مليون دو 57.01.16، وحد أقصي قدر بنحو 6115مليون دولار عام 
، وبدراسة 6115مقارنة بعام  %031.07بنسبة زيادة قدرت بنحو  6100عام 

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )
مليون  0617.65نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

 6.504.73بنحو من المتوسط السنوي المقدر  %7.63دولار، تمثل نحو 
مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 

، من قيمة هذا التزايد %31، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01
من  %31تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 

ذج أو ترجع إلي عوامل هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النمو
الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %50.77بنحو 

السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 
 .%3..0خلال الفترة المدروسة بنحو 

وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة،  :الصادرات السلعةة والخدمةة -12
( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6تبين من خلال الجدول رقم )

مليون  35561، وحد أقصي قدر بنحو 6116مليون دولار عام  03000
، 6115بعام  مقارنة %4..636، بنسبة زيادة قدرت بنحو .611دولار عام 

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق 5وبدراسة الجدول رقم )
 0413.60خلال نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 

من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %7.45مليون دولار، تمثل نحو 
لقيمة إحصائيا عند مستوي مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه ا 57434.00
، من قيمة هذا %76، وتبين من قيمة معامل التحديد أن نحو 0.01معنوية 

 %.3التزايد تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 
من هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل 

ول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر الصدفة، كما تبين من نفس الجد
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للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %03..5بنحو 
السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 

 .%5.75خلال الفترة المدروسة بنحو 
متغير خلال الفترة السابقة، تبين وبدراسة هذا ال :الواردات السلعةة والخدمةة -11

( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6من خلال الجدول رقم )
مليون  40713، وحد أقصي قدر بنحو 6116مليون دولار عام  07034

، 6115مقارنة بعام  %643.54، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103دولار عام 
ه الزمني العام لتطور المتغير السابق (، لدراسة الاتجا5وبدراسة الجدول رقم )

 5615.66خلال نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 
من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %7..4مليون دولار، تمثل نحو 

مليون دولار، وقد تأكدت معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي  .74777.6
، من قيمة هذا %44ة معامل التحديد أن نحو ، وتبين من قيم0.01معنوية 

 %67التزايد تعزي إلي التغيرات التي يعكس آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 
من هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل 
الصدفة، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %76.64بنحو 
السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 

 .%.3.0خلال الفترة المدروسة بنحو 
وبدراسة هذا المتغير خلال  :الاحتةاطات الرسمةة الدولةة متضمنة الذهب -10

( أن هذا المتغير تراوح بين حد 6خلال الجدول رقم )الفترة السابقة، تبين من 
، وحد أقصي قدر بنحو 6110مليون دولار عام  65..0537أدني قدر بنحو 
 %046.51، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6101مليون دولار عام  30..5416
(، لدراسة الاتجاه الزمني العام 5، وبدراسة الجدول رقم )6115مقارنة بعام 

السابق خلال نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير لتطور المتغير 
من المتوسط  %6.54مليون دولار، تمثل نحو  365.43بمقدار سنوي 

مليون دولار، ولم تثبت معنوية هذا المعدل  660.7.74السنوي المقدر بنحو 
 مما يدل علي الثبات النسبي لهذا المتغير حول المتوسط الحسابي السابق

إليه، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري الإشارة 
للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %71.13قدر بنحو 

السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير 
 .%3.37خلال الفترة المدروسة بنحو 

وبدراسة هذا المتغير  :مةة الدولةة غةر متضمنة الذهبالاحتةاطات الرس -13
( أن هذا المتغير تراوح 6خلال الفترة السابقة، تبين من خلال الجدول رقم )

، وحد أقصي 6106مليون دولار عام  00464.37بين حد أدني قدر بنحو 
، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6101مليون دولار عام  55400.47قدر بنحو 
(، لدراسة الاتجاه 5، وبدراسة الجدول رقم )6101ة بعام مقارن 43.70%

الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال نفس الفترة المذكورة، تبين تزايد ذلك 
من المتوسط  %0.47مليون دولار، تمثل نحو  06..57المتغير بمقدار سنوي 
معدل مليون دولار، ولم تثبت معنوية هذا ال 07777.50السنوي المقدر بنحو 

 مما يدل علي الثبات النسبي لهذا المتغير حول المتوسط الحسابي السابق
الإشارة إليه، كما تبين من نفس الجدول السابق أن معامل الاختلاف المعياري 

للدلالة علي مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير  %5..76قدر بنحو 
النمو المركب لهذا المتغير  السابق خلال نفس الفترة المذكورة، وقد قدر معدل

 .%3.51خلال الفترة المدروسة بنحو 

وبدراسة هذا المتغير خلال الفترة  :الاحتةاطات الرسمةة الدولةة بالأشهر -14
( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني 6السابقة، تبين من خلال الجدول رقم )

عام  شهر 33..، وحد أقصي قدر بنحو 6107شهر عام  6.60قدر بنحو 
، وبدراسة 6115مقارنة بعام  %47.05، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115

(، لدراسة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال 5الجدول رقم )
شهر،  1.56نفس الفترة المذكورة، تبين تناقص ذلك المتغير بمقدار سنوي 

، وقد تأكدت شهر 3.47من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %3.46تمثل نحو 
، وتبين من قيمة معامل 0.01معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 

، من قيمة هذا التناقص تعزي إلي التغيرات التي يعكس %41التحديد أن نحو 
من هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا  %71آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 

فة، كما تبين من نفس الجدول يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل الصد
للدلالة علي  %54..5السابق أن معامل الاختلاف المعياري قدر بنحو 

مستوي التقلبات وعدم الاستقرار في المتغير السابق خلال نفس الفترة 
المذكورة، وقد قدر معدل النمو المركب لهذا المتغير خلال الفترة المدروسة 

 (.%0.14بنحو )
راسة هذا المتغير خلال الفترة السابقة، تبين من خلال وبد :عدد السكاخ -15

مليون  5...4( أن هذا المتغير تراوح بين حد أدني قدر بنحو 6الجدول رقم )
، 6104مليون نسمة عام  74.77، وحد أقصي قدر بنحو 6111نسمة عام 

، وبدراسة الجدول رقم 6111مقارنة بعام  %71.00بنسبة زيادة قدرت بنحو 
ة الاتجاه الزمني العام لتطور المتغير السابق خلال نفس الفترة (، لدراس5)

مليون نسمة، تمثل نحو  0.40المذكورة، تبين تزايد ذلك المتغير بمقدار سنوي 
مليون نسمة، وقد تأكدت  0.54.من المتوسط السنوي المقدر بنحو  %.0.7

ة معامل ، وتبين من قيم0.01معنوية هذه القيمة إحصائيا عند مستوي معنوية 
، من قيمة هذا التناقص تعزي إلي التغيرات التي يعكس %.7التحديد أن نحو 

من هذه التغيرات إلي عوامل أخري لا  %6آثارها متغير الزمن، بينما تعزي 
 يتضمنها النموذج أو ترجع إلي عوامل الصدفة.

ل ثانةا: تحلةل مقارخ للمتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر خلا

 (.0217-0211(، )0212-0222الفترتةن )

يمكن دراسة المتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر كدراسة 

( والر 0217-0211(، والثالثة )0212-0222مقارنة بةن الفترتةن الثانةة )

 علي النحو التالي:
اع قيمة ارتف( 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) الدين العام: -1

مليون دولار خلال الفترة الثانية  060334.41الدين العام من نحو متوسط 
مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل زيادة مطلق قدر  6.76.4.44لنحو 
عما  %.054.7مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  044467.74بنحو 

نمو المركب خلال كما لوحظ انخفاض معدل الكانت عليه خلال الفترة الثانية، 
خلال الفترة الثانية  %01.73الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

انخفاض معامل الاختلاف خيرا تبين أوخلال الفترة الثالثة،  %3..4لنحو 
خلال الفترة  %53.45من نحو خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك 

خلال ل الفترة الثالثة مما يعني زيادة الدين العام خلا %04إلي نحو الثانية 
ولكن بمعدل ثابت نسبيا حول المتوسط الحسابي مما الفترة الثالثة مقارنة بالثانية 

الدين العام لتمويل عجز الموازنة يعني اعتماد الدولة بصورة مستمرة علي 
 دينأو ضخه في إحدي قطاعات الاقتصاد القومي حسب نوع الالعامة للدولة 
 .والغرض منه

 (.0217-0211)والثالثة (، 0212-0222)الثانةة  نفترتةاليوضح أهم المؤشرات للمتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر خلال  4.جتدول 
 البةــــــــــــــــاخ

 

 المتغةرات المدروسة

 طتغةر المتوس (0217-0211الفترا الثالثة ) (0212-0222الفترا الثانةة )

 المتوسط

 )ملةوخ دولار(

C.V 

 )%( 

معدل النمو 

 المركب)%(

 المتوسط

 )ملةوخ دولار(

C.V 

 )%( 

معدل النمو 

 المركب)%(
 نسبي مطلق

 137.98 167729.97 3..4 04 6.76.4.44 01.73 53.45 060334.4 الدين العام
 162.10 147319.71 4.73 4..07 65.616 07.46 73.57 6.67..71 الدين الداخلي
 66.54 20410.26 05.46 57.77 301.7.44 6.53 .4.7 51447.70 الدين الخارجي
 105.60 2732.47 66.36 40.54 3561.00 3..5 0..60 63.4.47 خدمة الدين

 118.52 145082.47 (.6.4) 03.44 644776.67 4.71 .5..5 6..066717 الناتج المحلي الإجمالي
 119.38 45024.65 (6.71) 07.45 6457.67. 7.17 76.14 54407.47 النفقات العامة

 141.60 145583.34 (0.07) 04.67 67.577.75 4.50 71.64 016.04.17 الاستهلاك الإجمالي
 73.28 16998.80 (7.67) 05.37 71074.40 60.. 73.37 65074.70 الاستثمار الإجمالي
 39.91 9782.76 (4.43) 03.46 57674.5 4.41 54.47 67305.37 الإدخار الإجمالي

 35.61 10839.32 (4..3) 07.40 706.0.07 01.67 74.67 6..51770 الصادرات السلعية والخدمية
 76.03 27285.44 (1.33) 00.41 45045.40 7.14 41..7 64....53 الواردات السلعية والخدمية

 (13.62) (3191.17) 01.17 05..5 61657.51 7.71 70.76 65751.74 الاحتياطات الدولية متضمنة بالذهب
 (21.91) (4790.92) 06.06 73.74 04140.36 75.. 71.37 60.46.77 الاجتياطات الدولية غير متضمنة الذهب

 (54.77) (3.96) 66.. 54.07 5.64 (1.50) 01.17 4.65 الاحتياطات الدولية بالأشهر
 19.63 14.84 0.71 7.44 71.77 0.47 4.13 43.41 عدد السكان )مليون نسمة(

 (0المصدر: جتمعت وحسبت من بةانات الجدول رقم )
 

( ارتفاع 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) الدين الداخلي: -2
مليون دولار خلال الفترة  6.67..71قيمة متوسط الدين الداخلي من نحو 

مطلق قدر  مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل زيادة 65.616الثانية لنحو 
عما  %046.01مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  074507.40بنحو 

كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض معدل النمو المركب خلال 
خلال الفترة الثانية  %07.46الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

بين انخفاض معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة، وأخيرا ت %4.73لنحو 
خلال الفترة  %73.57خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

خلال الفترة الثالثة مما يعني أن زيادة الدين الداخلي  %4..07الثانية إلي نحو 
خلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية كانت بمعدل ثابت نسبيا حول المتوسط 

يعني اعتماد الدولة بصورة أساسية مستمرة علي الدين الداخلي  الحسابي مما
 لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
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( ارتفاع 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) الدين الخارجتي: -3
مليون دولار خلال الفترة  51447.70من نحو الخارجي قيمة متوسط الدين 

ون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل زيادة مطلق ملي 301.7.44الثانية لنحو 
عما  %44.37مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  61701.64قدر بنحو 

معدل النمو المركب خلال زيادة كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ 
خلال الفترة الثانية  %6.53الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

معامل الاختلاف خلال زيادة خلال الفترة الثالثة، وأخيرا تبين  %05.46 لنحو
خلال الفترة الثانية  %.4.7الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

الخارجي زيادة الدين أن خلال الفترة الثالثة مما يعني  %57.77إلي نحو 
وانخفاض لارتفاع سعر الصرف  كانت نتيجةخلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية 

بصورة رئيسية خلال تلك الفترة وتمويل المشروعات قيمة العملة المحلية 
والأقساط السنوية بالفوائد الدولة وارتباط الدولة التنموية الطموحة التي تنتهجها 

ويتضح هذا من زيادة خدمة الدين خلال المستحقة للمديونية الواجب سدادها 
علي الاقتصاد  الخارجي ينمما يزيد من الدارنة بالفترة الثانية الفترة الثالثة مق

 .المصري
( ارتفاع 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) الدين:خدمة  -4

مليون دولار خلال الفترة الثانية  63.4.47من نحو خدمة الدين قيمة متوسط 
ل زيادة مطلق قدر بنحو مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعد 3561.00لنحو 

عما كانت عليه  %013.41مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  6456.74
معدل النمو المركب خلال الفترة الثالثة زيادة خلال الفترة الثانية، كما لوحظ 

خلال الفترة الثانية لنحو  %3..5مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 
معامل الاختلاف خلال زيادة را تبين خلال الفترة الثالثة، وأخي 66.36%

خلال الفترة الثانية  %0..60الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 
خلال خدمة الدين زيادة أن خلال الفترة الثالثة مما يعني  %40.54إلي نحو 

مل لزيادة الدين العام بأنواعه المختلفة وتحنتيجة الفترة الثالثة مقارنة بالثانية 
 .الدولة لأعبائه وتبعاته بمعدل أكبر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية

وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم  :الناتج المحلي الإجتمالي -5
مليون  6..066717من نحو الناتج المحلي الإجمالي ( ارتفاع قيمة متوسط 7)

يون دولار خلال الفترة الثالثة مل 644776.67دولار خلال الفترة الثانية لنحو 
مليون دولار وتغير نسبي قدر  0731.6.74بمعدل زيادة مطلق قدر بنحو 

عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض  %36..00بنحو 
معدل النمو المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

( خلال الفترة الثالثة، وأخيرا أيضا %.6.4لنحو )خلال الفترة الثانية  4.71%
تبين انخفاض معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك 

خلال الفترة الثالثة  %03.44خلال الفترة الثانية إلي نحو  %.5..5من نحو 
حسابي مما يعني أن زيادة الناتج المحلي الإجمالي كانت ثابتة حول المتوسط ال

حيث تلتهمها الواردات السلعية والخدمية والديون والفوائد والأقساط المستحقة 
ترة علي الدولة وتناقص الاحتياطات الدولية خلال تلك الفترة الثالثة مقارنة بالف

 الثانية كما سيتضح فيما بعد.
 (7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) :النفقات العامة للدولة -6

مليون دولار خلال  54407.47فقات العامة من نحو نارتفاع قيمة متوسط ال
مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل زيادة  6457.67.الفترة الثانية لنحو 
 %.007.5مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  37167.43مطلق قدر بنحو 

دل النمو المركب عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض مع
خلال الفترة  %7.17خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

( خلال الفترة الثالثة، وأخيرا أيضا تبين انخفاض معامل %6.71الثانية لنحو )
 %76.14الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

خلال الفترة الثالثة مما يعني أن زيادة  %07.45نحو خلال الفترة الثانية إلي 
خلال الفترة الثالثة نتيجة كانت ثابتة حول المتوسط الحسابي النفقات العامة 

بعض السياسات التي اتخذتها الدولة خاصة من تقييد الواردات وخاصة غير 
الضرورية منها بعد السماح للقطاع الخاص بالاستيراد وإلغاء التنظيمات 

 جراءات التي كانت تشجع الصادرات.والا
( 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) :الاستهلاك الإجتمالي -7

مليون دولار  016.04.17ارتفاع قيمة متوسط الاستهلاك الإجمالي من نحو 
مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل  67.577.75خلال الفترة الثانية لنحو 

مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  0733.5.57ر بنحو زيادة مطلق قد
عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض معدل  070.41%

 %4.50النمو المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 
ن ( خلال الفترة الثالثة، وأخيرا أيضا تبي%0.07خلال الفترة الثانية لنحو )

انخفاض معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من 
خلال الفترة الثالثة مما  %04.67خلال الفترة الثانية إلي نحو  %71.64نحو 

يعني أن زيادة الاستهلاك الإجمالي كانت ثابتة حول المتوسط الحسابي نتيجة 
ل الفترة الثالثة من محاولة تقليل الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة خلا

الاستهلاك وخاصة غير الضروري مما ادي لتزايده ولكن بمعدل متناقص 
 خلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية.

( 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) :الاستثمار الإجتمالي -8 
مليون دولار  65074.70ارتفاع قيمة متوسط الاستثمار الإجمالي من نحو 

مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل  71074.40خلال الفترة الثانية لنحو 
مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  1...0477زيادة مطلق قدر بنحو 

عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض معدل النمو  %.45.6
خلال  %60..ة الثانية وذلك من نحو المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفتر

( خلال الفترة الثالثة، وأخيرا أيضا تبين انخفاض %7.67الفترة الثانية لنحو )
معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

خلال الفترة الثالثة مما يعني  %05.37خلال الفترة الثانية إلي نحو  73.37%
نتيجة الإجمالي كانت ثابتة حول المتوسط الحسابي الاستثمار يادة أن زأيضا 

  لعدم توفر التمويل الكافي لزيادة تلك الاستثمارات بمعدلات متزايدة.
( 7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) :الادخار الإجتمالي -9

ر مليون دولا 67305.37ارتفاع قيمة متوسط الإدخار الإجمالي من نحو 
مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل  57674.51خلال الفترة الثانية لنحو 
مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  74.6.44زيادة مطلق قدر بنحو 

عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض معدل النمو  57.70%
خلال  %4.41لك من نحو المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذ

( خلال الفترة الثالثة، وأخيرا أيضا تبين انخفاض %4.43الفترة الثانية لنحو )
معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

خلال الفترة الثالثة مما يعني  %03.46خلال الفترة الثانية إلي نحو  54.47%
نتيجة لزيادة مالي كانت ثابتة حول المتوسط الحسابي أن زيادة الادخار الإج

الناتج المحلي الإجمالي بمعدل متناقص في ظل ارتفاع الأسعار والموجات 
التي شهدتها تلك الفترة الثالثة مقارنة بالفترة ووارتفاع المديونية التضخمية 

 الثانية.
خلال الجدول  وبدراسة هذا المتغير تبين من :الصادرات السلعةة والخدمةة -12

( ارتفاع قيمة متوسط الصادرات السلعية والخدمية من نحو 7رقم )
مليون دولار  706.0.07مليون دولار خلال الفترة الثانية لنحو  6..51770

مليون دولار  01.57.56خلال الفترة الثالثة بمعدل زيادة مطلق قدر بنحو 
رة الثانية، كما عما كانت عليه خلال الفت %53.40وتغير نسبي قدر بنحو 

لوحظ انخفاض معدل النمو المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 
( خلال الفترة %.3.4خلال الفترة الثانية لنحو ) %01.67وذلك من نحو 

الثالثة، وأخيرا أيضا تبين انخفاض معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة 
 %07.40خلال الفترة الثانية إلي نحو  %74.67بالفترة الثانية وذلك من نحو 

كانت الصادرات السلعية والخدمية خلال الفترة الثالثة مما يعني أن زيادة 
 بمعدل متناقص خلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية.

وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول  :الواردات السلعةة والخدمةة -11
 64....53ط الواردات السلعية والخدمية من نحو ( ارتفاع قيمة متوس7رقم )

مليون دولار خلال الفترة  45045.40مليون دولار خلال الفترة الثانية لنحو 
مليون دولار وتغير نسبي  646.3.77الثالثة بمعدل زيادة مطلق قدر بنحو 

عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ انخفاض  %44.15قدر بنحو 
و المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو معدل النم
( خلال الفترة الثالثة، وأخيرا أيضا %1.33خلال الفترة الثانية لنحو ) 7.14%

تبين انخفاض معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك 
خلال الفترة الثالثة  %00.41خلال الفترة الثانية إلي نحو  %41..7من نحو 

بمعدل متناقص نتيجة كانت الواردات السلعية والخدمية مما يعني أن زيادة 
بعض الاجراءات التي اتخذت لتقييد الواردات وخاصة غير الضرورية منها 
والزيادة المتناقصة للنالتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة الثالثة مقارنة 

 بالثانية.
وبدراسة هذا المتغير تبين من  :الرسمةة الدولةة متضمنة الذهبالاحتةاطات  -10

( انخفاض قيمة متوسط الاحتياطات الرسمية الدولية 7خلال الجدول رقم )
مليون دولار خلال الفترة الثانية لنحو  65751.74متضمنة الذهب من نحو 

مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل تناقص مطلق قدر بنحو  61657.51
عما كانت عليه  (%05.46)مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو  5070.04

معدل النمو المركب خلال الفترة الثالثة زيادة خلال الفترة الثانية، كما لوحظ 
خلال الفترة الثانية لنحو  %7.71مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

الاختلاف خلال خلال الفترة الثالثة، وأخيرا تبين انخفاض معامل  01.17%
خلال الفترة الثانية  %70.76الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

تناقص الاحتياطات خلال الفترة الثالثة مما يعني أن  %05..5إلي نحو 
نتيجة التقلبات الاقتصادية العنيفة خلال كانت الرسمية الدولية متضمنة الذهب 

ية من ارتفاع الأسعار والموجات التضخمية وانخفاض الفترة الثالثة مقارنة بالثان
قيمة العملة الوطنية وانخفاض رصيد العملات الأجنبية اللزمة لعمليات 

الواردات السلعية الاستيراد وزيادة العجز بالميزان التجاري المصري وزيادة 
الديون والفوائد والأقساط المستحقة علي وكذلك وخاصة الضرورية والخدمية 

 ة خلال تلك الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية.الدول
وبدراسة هذا المتغير  :الاحتةاطات الرسمةة الدولةة غةر متضمنة الذهب -13

( انخفاض قيمة متوسط الاحتياطات الرسمية 7تبين من خلال الجدول رقم )
مليون دولار خلال الفترة  60.46.77الدولية غير متضمنة الذهب من نحو 

مليون دولار خلال الفترة الثالثة بمعدل تناقص مطلق  04140.36لنحو  الثانية
( عما %60.70مليون دولار وتغير نسبي قدر بنحو ) 7471.76قدر بنحو 

معدل النمو المركب خلال انخفاض كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ 
الفترة الثانية  خلال %75..الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

معامل الاختلاف خلال زيادة خلال الفترة الثالثة، وأخيرا تبين  %06.06لنحو 
خلال الفترة الثانية  %71.37الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو 

فس الأسبا  السابقة نوذلك لخلال الفترة الثالثة  %73.74إلي نحو 
 .نة الذهبلاحتياطات الرسمية الدولية متضمل
وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال  :الاحتةاطات الرسمةة الدولةة بالأشهر -14

( انخفاض قيمة متوسط الاحتياطات الرسمية الدولية بالأشهر 7الجدول رقم )
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شهر خلال الفترة الثالثة  5.64شهر خلال الفترة الثانية لنحو  4.65من نحو 
وتغير نسبي قدر بنحو شهر  5.74بمعدل تناقص مطلق قدر بنحو 

( عما كانت عليه خلال الفترة الثانية، كما لوحظ زيادة معدل النمو 37.44%)
( %1.50المركب خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو )

خلال الفترة الثالثة، وأخيرا تبين انخفاض  %66..خلال الفترة الثانية لنحو 
ة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وذلك من نحو معامل الاختلاف خلال الفتر

خلال الفترة الثالثة كانت  %54.07خلال الفترة الثانية إلي نحو  01.17%
لنفس الأسبا  السابقة للاحتياطات الرسمية الدولية متضمنة أو غير متضمنة 

 .الذهب
اض ( انخف7وبدراسة هذا المتغير تبين من خلال الجدول رقم ) :عدد السكاخ -15

مليون نسمة خلال الفترة الثانية  43.41قيمة متوسط عددد السكان من نحو 
مليون نسمة خلال الفترة الثالثة بمعدل تزايد مطلق قدر بنحو  71.77لنحو 

عما كانت عليه خلال  %07.45وتغير نسبي قدر بنحو مليون نسمة  7..07
لفترة الثالثة مقارنة الفترة الثانية، كما لوحظ زيادة معدل النمو المركب خلال ا

خلال  %0.71خلال الفترة الثانية لنحو  %0.47بالفترة الثانية وذلك من نحو 
الفترة الثالثة، وأخيرا تبين انخفاض معامل الاختلاف خلال الفترة الثالثة مقارنة 

 %7.44خلال الفترة الثانية إلي نحو  %4.13بالفترة الثانية وذلك من نحو 
 .خلال الفترة الثالثة

المحور الثاني: مؤشرات المديونةة ومقايةس عبء المدفوعات ومدلولاتها في 
 مصر.

يمكن دراسة هذا المحور من خلال دراسة المؤشرات الاقتصادية 
المتعلقة بالمديونية وكذلك مقاييس عبء المدفوعات ومدلولاتها خلال الفترات 

ب وذلك ( علي الترتي6104-6100(، )6101-6111(، )6104-6111الثلاث )
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خلال الفترات  %.6.3.، %40.43، %.43.4( أن متوسط نسبة الدين الداخلي إلي الدين العام في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
صي قدر بنحو ، وحد أق6111عام  %34.45( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) الثلاث المدروسة علي الترتيب، وبالنسبة للفترة الأولي

، وبالنسبة للفترة الثانية %00.61، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %77.06، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  4.17%.
يادة قدرت بنحو ، بنسبة ز6101عام  %6.41.، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %34.45(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6111-6101)

( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%00.34، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  75.14%
، كما قدر معامل الاختلاف 6107مقارنة بعام  %00.60، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6107عام  %4.17.، وحد أقصي قدر بنحو 6104عام  %44.77بنحو 

 .(%0.51، )%5.50، %0.34، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %7.07المعياري بنحو 
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خلال الفترات  %04.01، %64.40، %66.73بنحو  ( أن متوسط نسبة الدين الخارجي إلي الدين العام في مصر قدر4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
، وحد أقصي قدر بنحو 6107عام  %05.70( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) الثلاث المدروسة علي الترتيب، وبالنسبة للفترة الأولي

، وبالنسبة للفترة الثانية %0..54مل الاختلاف المعياري بنحو ، كما قدر معا6111مقارنة بعام  %44.01، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6111عام  76.64%
، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6111عام  %76.64، وحد أقصي قدر بنحو 6101عام  %04.71(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6111-6101)

( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6104-6100بالنسبة للفترة الثالثة )، و%.50.1، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  5%...3
، كما قدر معامل الاختلاف 6107مقارنة بعام  %47.70، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %65.34، وحد أقصي قدر بنحو 6107عام  %05.70بنحو 

 .%3.73(، %4.43(، )%5.61ث علي الترتيب نحو )وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلا، %61.10المعياري بنحو 

ونسبي قدر بنحو  %5..01الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية بتغير قدر بنحو اتضح مما سبق تزايد نسبة الدين الداخلي للدين العام مقارنة بنسبة الدين الخارجي للدين العام خلال 
لموازنة العامة عن طريق الاقتراض الداخلي من المؤسسات المصرفية أو من البنك المركزي مباشرة وما ترتب عليه من ارتفاع نظرا لاعتماد الدولة علي تمويل عجز ا 03.17%

ين الخارجي للدين تناقص متوسط نسبة الدسعر الفائدة المحلية والموجات التضخمية والحد من الاستثمارات نظرا لمحدودية المدخرات وهو ما يطلق عليه أثر المزاحمة، بينما اتضح 
ولكن لوحظ ان تلك النسبة تزايدت خلال الثلاث سنوات الأخيرة من الدراسة  %.53.7ونسبي قدر بنحو  %7.40العام خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية بتغير قدر بنحو 

خلال السنوات السابقة علي الترتيب لاعتماد الدولة علي تمويل العجز  %65.34، %61.40، %03.53سنوات حيث قدرت تلك النسبة نحو المقارنة بباقي  6104، 6104، 6103
عن طريق الاقتراض الخارجي متمثلا في القروض في الاحتياطات الدولية أو الناتج عن الخطط التنموية الطموحة لقطاعات الاقتصاد القومي الذي يعجز عنه التمويل الداخلي 

تلك علاوة علي ارتفاع أسعار الصرف للعملة المحلية مقابل الدولار مما أدي لارتفاع نسبة ما يمثله الدين الخارجي للدين العام خلال  6104كقرض البنك الدولي بداية من عام 
 السنوات الأخيرة من الدراسة.
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، %016.31في مصر قدر بنحو لي الإجمالي حإلي نصيبه من الناتج الم ( أن متوسط نسبة نصيب الفرد من الدين العام4، 3رقم )يتضح من دراسة الجدولين 
( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، وبالنسبة للفترة الأولي 014.73%، 77.07%
، كما قدر معامل الاختلاف 6111مقارنة بعام  %0.1.34، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %0.1.47، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  47.71%

، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %47.71(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%67.34المعياري بنحو 
، وبالنسبة للفترة الثالثة %.61.6، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %017.47، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6113 عام 7%..050

، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %0.1.47، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %14...( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6100-6104)
ويلاحظ أن تلك النسبة تعدت حدود الأمان لنصيب الفرد من الدين العام المقدرة ، %51، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  %.013.0
 من الناتج المحلي الإجمالي. %31بنحو 

 

 )%( (.0217-0222)الأولي را خلال الفت مؤشرات المديونةة ومقايةس عبء المدفوعات ومدلولاتها في مصريوضح أهم  5.جتدول 
 البةاخ

 

المتغةرات 

 المدروسة

 الدين

 الداخلي 

 /الدين 

 العام

 الدين

 الخارجتي 

 /الدين 

 العام

الدين 

العام/الناتج 

المحلي 

 الإجتمالي

الدين 

الداخلي/الناتج 

المحلي 

 الإجتمالي

الدين 

الخارجتي/الناتج 

المحلي 

 الإجتمالي

الدين 

العام/الصادرات 

السلعةة 

 ةةوالخدم

 الدين الداخلي/

 الصادرات 

 السلعةة 

 والخدمةة

 الدين الخارجتي

 /الصادرات

 السلعةة  

 والخدمةة

 الدين العام

/الاحتةاطات 

 بدوخ

 الذهب 

 الدين الداخلي

 /الاحتةاطات

 بدوخ 

 الذهب

 الدين الخارجتي

 /الاحتةاطات

 بدوخ 

 الذهب 

2000 57.73 42.27 64.40 37.18 27.22 404.16 233.34 170.82 488.96 282.30 206.66 
2001 64.43 35.57 80.65 51.97 28.69 497.60 320.62 176.98 607.55 391.47 216.09 
2002 63.03 36.97 91.57 57.71 33.86 516.18 325.33 190.84 589.01 371.24 217.77 
2003 66.79 33.21 113.37 75.72 37.65 523.57 349.68 173.89 676.89 452.08 224.81 
2004 69.29 30.71 116.91 81.01 35.90 451.49 312.85 138.64 709.54 491.65 217.89 
2005 74.85 25.15 131.89 98.73 33.17 434.68 325.38 109.30 572.96 428.89 144.07 
2006 78.12 21.88 123.28 96.31 26.97 394.17 307.94 86.23 541.14 422.76 118.38 
2007 77.47 22.53 111.81 86.62 25.19 361.11 279.75 81.36 482.84 374.06 108.79 
2008 79.59 20.41 96.87 77.09 19.77 295.15 234.90 60.25 488.49 388.78 99.71 
2009 80.24 19.76 89.39 71.73 17.66 358.18 287.42 70.76 522.43 419.22 103.21 
2010 82.60 17.40 92.09 76.07 16.02 431.35 356.30 75.05 598.35 494.24 104.11 
2011 83.75 16.25 88.06 73.75 14.31 428.16 358.59 69.57 1390.17 1164.28 225.89 
2012 84.18 15.82 93.60 78.79 14.81 537.01 452.06 84.95 2110.73 1776.83 333.90 
2013 83.96 16.04 98.83 82.98 15.86 596.11 500.48 95.64 2095.67 1759.45 336.21 
2014 86.09 13.91 97.25 83.72 13.52 682.33 587.45 94.88 2477.51 2133.01 344.50 
2015 84.65 15.35 98.26 83.18 15.08 709.69 600.75 108.95 2343.97 1984.15 359.83 
2016 79.39 20.61 121.42 96.40 25.02 1173.66 931.80 241.86 1566.24 1243.48 322.76 
2017 76.44 23.56 180.69 138.12 42.56 1108.53 847.39 261.14 1059.34 809.79 249.55 

 199.01 671.60 886.28 115.11 388.47 512.64 23.02 77.68 102.50 22.45 75.78 المتوسط
 91.78 643.20 723.03 61.26 200.53 240.80 9.22 21.15 25.17 8.49 8.49 الانحراف المعياري

 46.12 95.77 81.58 53.22 51.62 46.97 40.07 27.23 24.56 37.81 11.20 ل الاختلافمعام
 99.71 282.30 482.84 60.25 233.34 295.15 13.52 37.18 64.40 13.91 57.73 الحد الأدني
 359.83 2133.01 2477.51 261.14 931.80 1173.66 42.56 138.12 180.69 42.27 86.09 الحد الأعلي

 260.87 655.59 413.11 333.45 299.34 297.65 214.78 271.47 180.56 67.10- 49.12 التغيرمعدل 
 1.05 6.03 4.39 2.39 7.43 5.77 2.66 7.56 5.90 3.20- 1.57 معدل النمو المركب
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 (. )%(0217-0222) خلال الفترا الأولي مؤشرات المديونةة ومقايةس عبء المدفوعات ومدلولاتها في مصريوضح أهم  5.جتدول تابع 

 البةاخ

 

المتغةرات 

 المدروسة

 الدين 

 العام

/الاحتةاطات 

 الذهب

 الدين

 الداخلي 

/الاحتةاطات 

 الذهب

الدين 

 الخارجتي

/الاحتةاطات 

 الذهب

 خدمة الدين

 /الناتج  

المحلي 

 الإجتمالي

 خدمة الدين 

/الصادرات 

 السلعةة

 والخدمةة 

خدمة 

الاحتةاطات 

 الدولةة

 بالذهب 

 لدين/خدمة ا

الاحتةاطات 

الدولةة بدوخ 

 الذهب

خدمةالدين 

 الخارجتي/

 الاستثمار 

 الإجتمالي

 خدمة الدين

 العام/ 

 الادخار

 الإجتمالي 

نصةب الفرد من 

الدين 

العام/نصةبه من 

 الناتج المحلي

2000 465.28 268.63 196.66 1.79 11.23 12.93 13.58 9.96 10.15 64.40 

2001 577.51 372.11 205.40 1.74 10.76 12.49 13.14 10.30 9.63 80.65 

2002 554.13 349.25 204.87 2.39 13.45 14.44 15.35 13.22 12.24 91.57 

2003 629.85 420.66 209.18 3.42 15.80 19.01 20.43 20.03 17.45 113.37 

2004 660.26 457.50 202.75 3.12 12.05 17.62 18.94 20.72 15.59 116.91 

2005 540.25 404.41 135.85 3.47 11.45 14.23 15.10 19.33 15.89 131.89 

2006 508.99 397.64 111.35 3.25 10.38 13.40 14.25 17.33 14.12 123.28 

2007 452.46 350.52 101.94 1.86 6.00 7.52 8.02 8.91 7.88 111.81 

2008 458.41 364.84 93.57 1.91 5.81 9.03 9.62 8.52 8.06 96.87 

2009 482.85 387.46 95.39 1.41 5.64 7.61 8.23 7.34 8.34 89.39 

2010 543.13 448.63 94.50 1.24 5.79 7.29 8.03 6.34 6.87 92.09 

2011 1112.56 931.78 180.78 1.25 6.08 15.79 19.72 7.31 7.39 88.06 

2012 1565.97 1318.25 247.72 1.16 6.63 19.33 26.05 7.05 8.42 93.60 

2013 1724.58 1447.90 276.68 1.07 6.43 18.60 22.60 7.99 7.79 98.83 

2014 1990.91 1714.07 276.84 1.87 13.12 38.27 47.62 13.69 15.73 97.25 

2015 1963.11 1661.75 301.36 1.46 10.55 29.19 34.85 9.70 14.56 98.26 

2016 1381.77 1097.02 284.75 2.10 20.33 23.93 27.13 13.98 17.51 121.42 

2017 966.61 738.90 227.70 6.26 38.42 33.50 36.72 41.00 49.97 180.69 

 102.50 11.98 11.84 17.44 15.56 10.09 2.02 177.50 599.02 790.49 المتوسط
 25.17 9.80 8.34 11.00 8.85 7.82 1.27 71.33 498.21 555.16 الانحراف المعياري

 24.56 81.80 70.46 63.09 56.89 77.47 63.17 40.19 83.17 70.23 معامل الاختلاف

 64.40 6.87 6.34 8.02 7.29 5.64 1.07 93.57 268.63 452.46 الحد الأدني

 180.69 49.97 41.00 47.62 38.27 38.42 6.26 301.36 1714.07 1990.91 الحد الأعلي

 180.56 627.57 547.03 493.55 425.05 580.72 487.56 222.07 538.08 340.02 معدل التغير
 5.90 9.26 8.18 5.68 5.43 7.07 7.20 0.82 5.72 4.15 معدل النمو المركب

  :المصدر: جتمعت وحسبت من بةانات

 ( صندوق النقد العربي، التقرير الاقتصادي العربي الموحد ، أعداد مختلفة.1) 

 /https://www.albankaldawli.orgعلي شبكة الانترنت ( البنر الدولي 0) 
 

 

 (.0217-0211(، الفترا الثالثة )0212-0222يوضح أهم المؤشرات للمتغةرات الاقتصادية المتعلقة بالمديونةة في مصر خلال الفترا الثانةة ) .6جتدول 

 المعةار م
 البةـــــــــــــــــاخ

 المؤشرات والمقايةس

 نسبة التغةر (0217-0211الفترا الثالثة ) (0212-0222را الثانةة )الفت

بةن   

 المتوسطةن

 المتوسط

)%( 

C.V 

)%( 

معدل النمو 

 المركب)%(

 المتوسط

)%( 

C.V 

)%( 

معدل النمو 

 المركب)%(

0 
ة 
سب
ن

ية
ون
دي
لم
ا

 

 15.09 0.51- 7.07 .6.3. 5.50 00.34 40.43 الدين الداخلي/الدين العام

 (35.98) 3.73 61.10 04.01 4.43 .50.1 64.40 ين الخارجي/الدين العامالد 6

 8.83 0..01 51 014.73 5.50 .61.6 77.07 نصيب الفرد من الدين/ نصيب الفرد من الناتج 5

7 

ية
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ت ا
را
ش
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 8.83 0..01 51 014.73 5.50 .61.6 77.07 الدين العام/الناتج المحلي الإجمالي

 25.27 64.. 60.34 7.07. 4.46 .64.1 40.04 خلي/ الناتج المحلي الإجماليالدين الدا 3

 (30.31) 3..04 34.37 74..0 7.40 .64.4 64.77 الدين الخارجي/الناتج المحلي الإجمالي 4

 68.34 07.34 71.76 417.44 1.37 04.13 43..70 الدين العام/الصادرات سلعية وخدمية 4

 93.75 05.14 0..53 3.0.74 6.76 05.46 511.54 درات سلعية وخدميةالدين الداخلي/ الصا .

 7.78 1..61 .43.7 061.30 4.61- .77.3 0..000 الدين الخارجي/الصادرات سلعية وخدمية 7

 216.37 0..5- 67.33 0470.41 3..0 .05.5 344.51 الدين العام/الاحتياطات غير متضمنة الذهب 01

 264.11 3.14- 6..56 0747.75 3.66 07.44 714.50 حتياطات غير متضمنة الذهبالدين الداخلي/ الا 00

 102.55 0.75 04.44 514.57 4.17- 54.41 030.67 الدين الخارجي/الاحتياطات غير متضمنة الذهب 06

 179.60 0.77- 7..64 07.0.44 0.76 05.14 367.74 الدين العام/الاحتياطات متضمنة الذهب 05

 221.80 5.64- 51.13 0665.37 7.44 7..05 5.1.65 ين الداخلي/ الاحتياطات متضمنة الذهبالد 07

 79.02 5.53 04.55 635.54 4.73- 54.63 070.35 الدين الخارجي/الاحتياطات متضمنة الذهب 03

04 

ء 
ب
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س 
ايي
مق

ت
عا
فو
مد
ال

 

 (19.18) ...63 017.17 0.44 .5.6- 54..5 6.07 خدمة الدين/الناتج المحلي الإجمالي

 25.32 51.05 010.17 .00.3 3..3- 05..5 7.67 خدمة الدين/الصادرات السلعية والخدمية 04

 135.60 7.67 0..56 67.73 7.44- 57.74 06.31 خدمة الدين/الاحتياطات غير متضمنة الذهب .0

 108.12 00.57 57.77 67.53 .3.1- 57.46 00.41 خدمة الدين/الاحتياطات متضمنة الذهب 07

 (0.93) 64.75 016.45 00.44 7.16- 73.76 ...00 خدمة الدين/الاستثمار الإجمالي 61

 26.62 50.71 07..01 7..05 5.77- 57.67 01.75 خدمة الدين/الادخار الإجمالي 60
 (5المصدر: جتمعت وحسبت من بةانات الجدول رقم )
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 الدلالـــــة المؤشر المعةار م
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 %014.73، %77.07، %016.31( أن متوسط نسبة الدين العام إلي الناتج المحلي الإجمالي في مصر قدر بنحو4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

، وحد 6111عام  %47.71تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو ( 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي

، %67.34، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %0.1.34، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %0.1.47أقصي قدر بنحو 

، 6113عام  %7..050، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %41.71بنحو (. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6101-6111وبالنسبة للفترة الثانية )

( 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%.61.6، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %017.47بنسبة زيادة قدرت بنحو 

 %.013.0، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %0.1.47بنحو ، وحد أقصي قدر 6100عام  %14...تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 

، %5.50، %3.71، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %51، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام 

، ولكن لوحظ زيادة هذا GDPاريتها علي الالتزام بذلك نظرا لارتباطه ، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام ومدي استمر0%..01

مما يدل علي زيادة الدين العام وانخفاض الأنشطة الاقتصادية والنمو الاقتصادي  %5...بنسبة تغير قدر بنحو المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 

في  %41تعدي نسبة حدود الأمان المقدرة بنحو هذا المؤشر يلاحظ أن كما ، 6104عام  %47..01نحو  تهذروهذا المؤشر  مقارنة بالدين العام حيث بلغ

 .جميع سنوات الدراسة
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 %7.07.، %40.04، %.44.4قدر بنحو  ( أن متوسط نسبة الدين الداخلي إلي الناتج المحلي الإجمالي في مصر4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

، وحد 6111عام  %.54.0( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي

، %64.65ر معامل الاختلاف المعياري بنحو ، كما قد6111مقارنة بعام  %640.74، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %06..05أقصي قدر بنحو 

، 6113عام  %45..7، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %.54.0(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111وبالنسبة للفترة الثانية )

( 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%.64.1، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %034.36بنسبة زيادة قدرت بنحو 

مقارنة  %.4.6.، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %06..05، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %45.43تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 

، %4.46، %4.34ت الثلاث علي الترتيب نحو ، وقد قدر معدل النمو المركب للفترا%67.34، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100بعام 

، ولكن لوحظ زيادة هذا GDP، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الداخلي ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك نظرا لارتباطه 04%..

مما يدل علي زيادة الدين الداخلي وانخفاض الأنشطة الاقتصادية والنمو  %63.64قدر بنحو متزايد بنسبة تغير المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 

 .6104عام  %06..05ذروته نحو هذا المؤشر  الاقتصادي مقارنة بالدين الداخلي حيث بلغ
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 %74..0، %64.77، %65.16خارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي في مصر قدر بنحو ( أن متوسط نسبة الدين ال4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

، وحد 6107عام  %05.36( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي

، %71.14، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6107مقارنة بعام  %.607.4بنحو  ، بنسبة زيادة قدرت6104عام  %76.34أقصي قدر بنحو 

، 6115عام  %54.43، وحد أقصي قدر بنحو 6101عام  %04.16(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111وبالنسبة للفترة الثانية )

( 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%.64.4قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو ، كما 6115مقارنة بعام  %34.77بنسبة تناقص قدرت بنحو 

مقارنة  %.607.4، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %76.34، وحد أقصي قدر بنحو 6107عام  %05.36تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 

، %7.40، %6.44، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %34.37، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6107بعام 

انخفاض ، ولكن لوحظ GDP، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الخارجي ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك نظرا لارتباطه 3%..04

مما يدل علي زيادة الأنشطة الاقتصادية والنمو الاقتصادي (، %51.50قدر بنحو )متناقص بتغير نسبي الثانية  هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة

حيث توجه تلك القروض الأجنبية للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة الأمر الذي يؤدي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي بفعل مقارنة بالدين الخارجي 

 .6104عام  %76.34نحو ذروته هذا المؤشر  خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية وقد بلغار مضاعف الاستثم

4 

 

ع 
سل
 ال
ت
را
اد
ص
ى 
 إل
ام
لع
ن ا
دي
 ال
بة
س
ن

ت
ما
خد
وال

 

، %43..70، %306.47( أن متوسط نسبة الدين العام إلي الصادرات السعية والخدمية في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

 %673.03( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي 417.44%

المعياري ، كما قدر معامل الاختلاف .611مقارنة بعام  %674.43، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %0045.44، وحد أقصي قدر بنحو .611عام 

، وحد أقصي قدر بنحو .611عام  %673.03(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%74.74بنحو 

ترة الثالثة ، وبالنسبة للف%04.13، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6115مقارنة بعام  %75.45، بنسبة تناقص قدرت بنحو 6115عام  365.34%

، بنسبة زيادة قدرت 6104عام  %0045.44، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %04..76( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6100-6104)

الترتيب نحو ، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي %71.76، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  %047.06بنحو 

، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الصادرات 07.34%، 1.37%، 3.44%

مقارنة بالفترة الثانية بمعدل تغير نسبي السلعية والخدمية وارتفاع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة 

مما يدل علي زيادة الدين العام وانخفاض رصيد العملات الأجنبية نظرا لانخفاض الصادرات السلعية والخدمية حيث بلغ هذا  %57..4متزايد قدر بنحو 

 .6104عام  %0045المؤشر ذروته نحو 
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، %511.54، %74...5( أن متوسط نسبة الدين الداخلي إلي الصادرات السعية والخدمية في مصر قدر بنحو 4، 3تضح من دراسة الجدولين رقم )ي

 %655.57( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي 6.0.74%

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري 6111مقارنة بعام  %677.57، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %1..750، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام 

، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %655.57(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%30.46بنحو 

، وبالنسبة للفترة الثالثة %05.46، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %36.41، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6101عام  534.51%

، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %1..750، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %37..53( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6100-6104)

، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %0..53، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  3%..037

ادرات ، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الداخلي ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الص05.14%، 6.76%، 4.75%

ة الثانية بمعدل تغير نسبي السلعية والخدمية وارتفاع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفتر

السلعية والخدمية حيث بلغ هذا المؤشر  مما يدل علي زيادة الدين الداخلي وانخفاض رصيد العملات الأجنبية نظرا لانخفاض الصادرات %75.43قدر بنحو 

 .6104عام  %1..750ذروته نحو 
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، %0..000، %003.00( أن متوسط نسبة الدين الخارجي إلي الصادرات السعية والخدمية في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

عام  %41.63( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111) رات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأوليخلال الفت 061.30%

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو .611مقارنة بعام  %555.73، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %640.07، وحد أقصي قدر بنحو .611

عام  %7..071، وحد أقصي قدر بنحو .611عام  %41.63(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111لنسبة للفترة الثانية )، وبا35.66%

-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%.77.3، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6116مقارنة بعام  %75..4، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6116

، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %640.07، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %47.34راوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو ( ت6104

، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %.43.7، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  643.53%

، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الخارجي ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي 1%..61 (،4.61%، )6.57%

بتغير نة بالفترة الثانية الصادرات السلعية والخدمية وارتفاع الاحتياطات الدولية من العملات الأجنبية، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقار

، مما يدل علي زيادة الدين الخارجي وانخفاض رصيد العملات الأجنبية نظرا لانخفاض الصادرات السلعية والخدمية حيث بلغ %.4.4نسبي متزايد قدر بنحو 

 .6104عام  %640.07هذا المؤشر ذروته نحو 
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، %.4.6..( أن متوسط نسبة الدين العام إلي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

بة بين حد أدني قدر ( تراوحت تلك النس6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي 0470.41%، 344.51%

، كما قدر معامل 6114مقارنة بعام  %705.00، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  %6744.30، وحد أقصي قدر بنحو 6114عام  %7..7.6بنحو 

، وحد 6114عام  %7..7.6(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%.0.3.الاختلاف المعياري بنحو 

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6117مقارنة بعام  %50.73، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6117عام  %417.37أقصي قدر بنحو 

، وحد أقصي قدر بنحو 6104عام  %0137.57( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%.05.5

، وقد قدر %.43.7، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6107مقارنة بعام  %643.53، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6107عام  6744.30%

(، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام ومدي %0..5، )%3..0، %7.57معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 

الفترة ها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة باستمراريت

هذا حيث بلغ  مما يدل علي زيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطات الدولية الرسمية بدون الذهب، %604.54بمعدل تغير نسبي متزايد قدر بنحو الثانية 

 .6107عام  %6744.30ذروته نحو المؤشر 
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، %440.41( أن متوسط نسبة الدين الداخلي إلي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي 0747.75%، 714.50%

، كما قدر معامل 6111مقارنة بعام  %433.37، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  %6055.10، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %6.6.51بنحو 

، وحد 6111عام  %6.6.51(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%73.44و الاختلاف المعياري بنح

، %07.44، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %.43.1، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6101عام  %777.67أقصي قدر بنحو 

عام  %6055.10، وحد أقصي قدر بنحو 6104عام  %17.47.( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100)وبالنسبة للفترة الثالثة 

، وقد قدر معدل النمو المركب %.43.7، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6107مقارنة بعام  %46.17، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6107

(، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الداخلي ومدي استمراريتها علي %3.14، )%3.66، %4.15للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 

بمعدل تغير الثانية الالتزام بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة 

ذروته هذا المؤشر مما يدل علي زيادة الدين الداخلي وانخفاض الاحتياطات الدولية الرسمية بدون الذهب حيث بلغ  ،%647.00قدر بنحو نسبي متزايد 

 .6107عام  %6055.10نحو 
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، %077.10ن الخارجي إلي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو ( أن متوسط نسبة الدي4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6104-6111) خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي 514.57%، 030.67%

، كما قدر معامل .611مقارنة بعام  %4..641، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103عام  %5..537، وحد أقصي قدر بنحو .611عام  %77.40بنحو 

، وحد .611عام  %77.40(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%74.06الاختلاف المعياري بنحو 

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6115مقارنة بعام  %33.43، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115عام  %0..667أقصي قدر بنحو 

، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %7..663( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )54.41%

، وقد قدر معدل %04.44ختلاف المعياري بنحو ، كما قدر معامل الا6100مقارنة بعام  %37.67، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103عام  5%..537

(، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الخارجي ومدي %0.75(، )%4.17، )%0.13النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 

لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب، ولكن 

مما يدل علي زيادة الدين الخارجي وانخفاض الاحتياطات الدولية الرسمية بدون الذهب حيث بلغ  ،%016.33بمعدل تغير نسبي متزايد قدر بنحو الثانية 

 .6103عام  %5..537ذروته نحو هذا المؤشر 
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، %790.49( أن متوسط نسبة الدين العام إلي الاحتياطات الرسمية متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

تلك النسبة بين حد أدني قدر ( تراوحت 6104-6111خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي ) 07.0.44%، 367.74%

، كما قدر معامل 6114مقارنة بعام  %571.16، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  %0771.70، وحد أقصي قدر بنحو 6114عام  %736.74بنحو 

، وحد 6114عام  %736.74(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%41.65الاختلاف المعياري بنحو 

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6117مقارنة بعام  %50.74، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6117عام  %441.64أقصي قدر بنحو 

و ، وحد أقصي قدر بنح6104عام  %744.40( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )05.14%

، وقد قدر %7..64، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6107مقارنة بعام  %30.73، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6107عام  0771.70%

(، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين العام ومدي %0.77، )%0.76، %7.03معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 

بالفترة الثانية  مراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنةاست

هذا المؤشر هب حيث بلغ مما يدل علي زيادة الدين العام وانخفاض الاحتياطات الدولية الرسمية بدون الذ، %047.41بمعدل تغير نسبي متزايد قدر بنحو 

 .6107عام  %0771.70ذروته نحو 
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، %377.16( أن متوسط نسبة الدين الداخلي إلي الاحتياطات الرسمية متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6104-6111الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي ) خلال 0665.37%، 5.1.65%

، كما قدر معامل 6111مقارنة بعام  %14..35، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  %0407.14، وحد أقصي قدر بنحو 6111عام  %45..64بنحو 

، وحد 6111عام  %45..64(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%5.04.الاختلاف المعياري بنحو 

، %7..05، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6111مقارنة بعام  %41.50، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6117عام  %734.31أقصي قدر بنحو 

عام  %0407.14، وحد أقصي قدر بنحو 6104عام  %71..45( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100وبالنسبة للفترة الثالثة )

، وقد قدر معدل النمو المركب %51.13، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6107مقارنة بعام  %7..34، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6107

(، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الداخلي ومدي استمراريتها علي %5.64، )%7.44 ،%3.46للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 

بمعدل تغير نسبي نية الالتزام بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثا

ذروته نحو هذا المؤشر مما يدل علي زيادة الدين الداخلي وانخفاض الاحتياطات الدولية الرسمية بدون الذهب حيث بلغ ، %1..660متزايد قدر بنحو 

 .6107عام  0407.14%
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، %044.31الاحتياطات الرسمية متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو ( أن متوسط نسبة الدين الخارجي إلي 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )

( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر 6104-6111خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي ) 635.54%، 070.35%

، كما قدر معامل .611مقارنة بعام  %666.14درت بنحو ، بنسبة زيادة ق6103عام  %510.54، وحد أقصي قدر بنحو .611عام  %75.34بنحو 

، وحد .611عام  %75.34(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%71.07الاختلاف المعياري بنحو 

كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو  ،6115مقارنة بعام  %33.64، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115عام  %.617.0أقصي قدر بنحو 

، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %.0.1.4( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )54.63%

، وقد قدر معدل %04.55حو ، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بن6100مقارنة بعام  %44.41، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6103عام  510.54%

، ويشير هذا لمدي قدرة الدولة علي تحمل أعباء الدين الخارجي ومدي %5.53(، %4.73، )%6..1النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 

ل الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلا

هذا مما يدل علي زيادة الدين الخارجي  وانخفاض الاحتياطات الدولية الرسمية بدون الذهب حيث بلغ ، %47.16بمعدل تغير نسبي متزايد قدر بنحو 

 .6103عام  %510.54ذروته نحو المؤشر 
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خلال  %0.44، %6.07، %6.16( أن متوسط نسبة خدمة الدين إلي الناتج المحلي الإجمالي في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
، وحد 6105عام  %0.14لك النسبة بين حد أدني قدر بنحو ( تراوحت ت6104-6111الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي )

، %45.04، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6105مقارنة بعام  %7.4.34، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %4.64أقصي قدر بنحو 
، 6113عام  %5.74، وحد أقصي قدر بنحو 6101عام  %0.67(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111وبالنسبة للفترة الثانية )

( 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )%54..5، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6113مقارنة بعام  %47.77بنسبة انخفاض قدرت بنحو 
 %34..74، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %4.64، وحد أقصي قدر بنحو 6105عام  %0.14تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 

، %4.61، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %017.17، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6105مقارنة بعام 
بذلك اعتمادا علي الناتج المحلي الإجمالي، ، ويشير هذا المؤشر لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين واستمراريتها علي الالتزام %...63(، %.5.6)

تناقص ، ولكن لوحظ GDPكما يدل علي القابلية للدفع حيث يعتبر مؤشرا مركبا للملائمة والسيولة، ويعبر عن ما يمثلة من عبء مدفوعات الدين علي 
عام  %4.64ذروته نحو وقدر هذا المؤشر (، %.07.0حو )بمعدل تغير نسبي متناقص قدر بنهذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 

لانخفاض نسبة الدين الخارجي للناتج المحلي الإجمالي حيث توجه الديون الخارجية  ، ويرجع انخفاض متوسط هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة6104
ضاعف الاستثمار الأمر الذي يؤدي لتناقص نسبة الدين الخارجي مما يزيد من الناتج المحلي الإجمالي بفعل مللاستثمار في قطاع معين من القطاعات 

 خدمة الدين للناتج المحلي الإجمالي.نسبة للناتج المحلي الإجمالي ومن ثم انخفاض 
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، %7.67، %01.17لعية والخدمية في مصر قدر بنحو ( أن متوسط نسبة خدمة الدين إلي الصادرات الس4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
 %3.47( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي ) %.00.3
، كما قدر معامل الاختلاف المعياري 6117بعام مقارنة  %3.1.46، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %76..5، وحد أقصي قدر بنحو 6117عام 

، وحد أقصي قدر بنحو 6117عام  %3.47(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%44.74بنحو 
، وبالنسبة للفترة %05..5معياري بنحو ، كما قدر معامل الاختلاف ال6115مقارنة بعام  %.47.6، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115عام  1%..03
، بنسبة زيادة 6104عام  %76..5، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %.4.1( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100الثالثة )

مو المركب للفترات الثلاث علي ، وقد قدر معدل الن%010.17، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  %356.77قدرت بنحو 
، ويشير هذا المؤشر لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين واستمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي %51.05(، %3..3، )%4.14الترتيب نحو 

ر عن ما يمثلة من عبء مدفوعات الدين علي الصادرات السلعية والخدمية، كما يدل علي القابلية للدفع حيث يعتبر مؤشرا مركبا للملائمة والسيولة، ويعب
مما ، %63.56بمعدل تغير نسبي متزايد قدر بنحو الصادرات السلعية والخدمية، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 

، ويرجع تزايد هذا المؤشر 6104عام  %76..5ذروته نحو المؤشر هذا يدل علي زيادة نسبة خدمة الدين مقارنة بالصادرات السلعية والخدمية حيث بلغ 
تزايد معه نسبة كل من تلانخفاض الصادرات السلعية والخدمية نظرا لانخفاض الرصيد من العملات الأجنبية وهو نفس السبب الذي خلال الفترة الثالثة 

 الدين العام والداخلي والخارجي للصادرات السلعية والخدمية.
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( أن متوسط نسبة خدمة الدين إلي الاحتياطات الدولية الرسمية غير متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
( تراوحت تلك النسبة بين حد 6104-6111ولي )خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأ 67.73%، 06.31%، 04.77%

، كما قدر 6114مقارنة بعام  %775.33، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  %74.46، وحد أقصي قدر بنحو 6114عام  %16..أدني قدر بنحو 
، 6114عام  %16..ن حد أدني قدر بنحو (. تراوحت تلك النسبة بي6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )%45.17معامل الاختلاف المعياري بنحو 

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6115مقارنة بعام  %41.45، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115عام  %61.75وحد أقصي قدر بنحو 
 %74.46حد أقصي قدر بنحو ، و6100عام  %07.46( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6100، وبالنسبة للفترة الثالثة )57.74%
، وقد قدر معدل النمو المركب %0..56، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  %070.75، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام 

واستمراريتها علي الالتزام ، ويشير هذا المؤشر لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين %7.67(، %7.44، )%.3.4للفترات الثلاث علي الترتيب نحو 
بر عن ما يمثلة بذلك اعتمادا علي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب، كما يدل علي القابلية للدفع حيث يعتبر مؤشرا مركبا للملائمة والسيولة، ويع

بمعدل لال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية من عبء مدفوعات الدين علي الاحتياطات الرسمية غير متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خ
وهذا يرجع أيضا لانخفاض أو ثبات الاحتياطات ، 6107عام  %74.46ذروته نحو وقد بلغ هذا المؤشر  ،%053.41تغير نسبي متزايد قدر بنحو 

 مما يزيد من نسبة خدمة الدين بالنسبة لتلك الاحتياطات. بالقدر الذي لا يستطيع تغطية كل الدين العام والداخلي والخارجيالذهب  ةالدولية غير متضمن
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، %03.34( أن متوسط نسبة خدمة الدين إلي الاحتياطات الدولية الرسمية متضمنة الذهب في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111ترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي )خلال الف 67.53%، 00.41%
، كما قدر معامل الاختلاف 6101مقارنة بعام  %763.13، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6107عام  %64..5، وحد أقصي قدر بنحو 6101عام  4.67%

، وحد أقصي قدر 6101عام  %4.67(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111نسبة للفترة الثانية )، وبال%7..34المعياري بنحو 
، وبالنسبة %57.46، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6115مقارنة بعام  %40.44، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115عام  %07.10بنحو 

، بنسبة 6107عام  %64..5، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %03.47حت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو ( تراو6104-6100للفترة الثالثة )
، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث %57.77، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  %076.76زيادة قدرت بنحو 
، ويشير هذا المؤشر لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين واستمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا %00.57(، %.3.1، )%3.75علي الترتيب نحو 

يمثلة من عبء علي الاحتياطات الدولية الرسمية متضمنة الذهب، كما يدل علي القابلية للدفع حيث يعتبر مؤشرا مركبا للملائمة والسيولة، ويعبر عن ما 
بمعدل تغير نسبي طات الرسمية متضمنة الذهب، ولكن لوحظ زيادة هذا المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية مدفوعات الدين علي الاحتيا

وهذا يرجع أيضا لانخفاض أو ثبات الاحتياطات الدولية متضمنة ، 6107عام  %64..5ذروته نحو ، وقد بلغ هذا المؤشر %06..01متزايد قدر بنحو 
 ي لا يستطيع تغطية كل الدين العام والداخلي والخارجي مما يزيد من نسبة خدمة الدين بالنسبة لتلك الاحتياطات.الذهب بالقدر الذ
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 %00.44، %...00، %7..00( أن متوسط نسبة خدمة الدين إلي الاستثمارات الإجمالية في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
، 6101عام  %4.57( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة للفترة الأولي )

بنحو ، كما قدر معامل الاختلاف المعياري 6101مقارنة بعام  %374.15، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %70وحد أقصي قدر بنحو 
 %61.46، وحد أقصي قدر بنحو 6101عام  %4.57(. تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )41.74%
، وبالنسبة للفترة الثالثة %73.76، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6117مقارنة بعام  %664، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6117عام 

، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %70، وحد أقصي قدر بنحو 6106عام  %4.13( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6100-6104)
، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب نحو %016.45، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6106مقارنة بعام  7.0.74%
، ويشير لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين ومدي استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الاستثمار الإجمالي، كما 64.75%(، 7.16%)، %.0..

ظ زيادة هذا ن لوحيدل هذا المؤشر علي القابلية للدفع اعتمادا علي الاستثمارات الاجمالية وما يمثلة من عبء علي تلك الاستثمارات بالاقتصاد القومي، لك
، 6104عام  %70ذروته نحو هذا المؤشر بلغ وقد ، (%1.75)بمعدل تغير نسبي متناقص قدر بنحو المؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 

لنسبة لتلك الاستثمارات خلال الفترة تناقص نسبة خدمة الدين باأدي لخلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية الأمر الذي مما يعني زيادة الاستثمار الإجمالي 
 الثالثة.

60  

ي
مال
ج
لإ
ر ا
خا
لاد
ن ا
دي
 ال
مة
خد
ة 
سب
ن

 

 %7..05، %01.75، %.00.7( أن متوسط نسبة خدمة الدين إلي المدخرات الإجمالية في مصر قدر بنحو 4، 3يتضح من دراسة الجدولين رقم )
، 6101عام  %4..4( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6104-6111فترة الأولي )خلال الفترات الثلاث المدروسة علي الترتيب، فبالنسبة لل

، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6101مقارنة بعام  %464.34، بنسبة زيادة قدرت بنحو 6104عام  %77.74وحد أقصي قدر بنحو 
 %04.73، وحد أقصي قدر بنحو 6101عام  %4..4لنسبة بين حد أدني قدر بنحو (. تراوحت تلك ا6101-6111، وبالنسبة للفترة الثانية )1%..0.
، وبالنسبة للفترة الثالثة %57.67، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6115مقارنة بعام  %41.45، بنسبة انخفاض قدرت بنحو 6115عام 
، بنسبة زيادة قدرت 6104عام  %77.74، وحد أقصي قدر بنحو 6100عام  %4.57( تراوحت تلك النسبة بين حد أدني قدر بنحو 6100-6104)
، وقد قدر معدل النمو المركب للفترات الثلاث علي الترتيب %07..01، كما قدر معامل الاختلاف المعياري بنحو 6100مقارنة بعام  %344.03بنحو 
دي استمراريتها علي الالتزام بذلك اعتمادا علي الادخار الإجمالي، ، ويشير لمدي قدرة الدولة علي خدمة الدين وم%50.71(، %5.77، )%7.64نحو 

لوحظ زيادة هذا كما يدل هذا المؤشر علي القابلية للدفع اعتمادا علي المدخرات الاجمالية وما يمثلة من عبء علي تلك المدخرات بالاقتصاد القومي، لكن 
، 6104عام  %77.74ذروته نحو وقد بلغ هذا المؤشر ، %64.46دل تغير نسبي متزايد قدر بنحو بمعالمؤشر خلال الفترة الثالثة مقارنة بالفترة الثانية 

نظرا لتزايد الدين الداخلي الذي يقوم بسحب مدخرات الأفراد أو المؤسسات الإجمالي خلال الفترة الثالثة مقارنة بالثانية تناقص الادخار يشير لمما 
 .خلال الفترة الثالثةالمدخرات نسبة خدمة الدين بالنسبة لتلك أدي لتزايد الأمر الذي مة للدولة المصرفية لتمويل العجز بالمزازنة العا

 
 

تحلةول أثور المديونةوة علوي بعوض المتغةورات الاقتصوادية الكلةوة  المحور الثالث:

 في مصر.

يمكن من دراسة هذا المحور التعرف علي أثر المديونية علي بعض 

( من خلال 6104-6111لية قي مصر خلال الفترة )المتغيرات الاقتصادية الك

دراسة أثر الدين الداخلي والخارجي علي تلك المتغيرات وقد تم اختيار الدالة 

الأسية للتعرف علي سلوك المتغيرات ومقارنتها بالقيم الحقيقية حيث تعبر الدالة 

 الخطية علي تقدير النقطة ويمكن تحليل النموذج كما في الجدول التالي:

 
 

 



0202(: يناير 1)11لمجلد ا جتتماعةةقتصاد الزراعى والعلوم الإمجلة الإ  
 

37 

 (.0217-0222يوضح النمواج القةاسي المستخدم لدراسة أثر المديونةة علي بعض المتغةرات الاقتصادية الكلةة في مصر خلال الفترا ) 7.جتدول 
 صةاغة النمواج القةاسي )ملةوخ دولار(  المتغةرات التابعة )ملةوخ دولار( المتغةرات المستقلة
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 Lin GDPi = β0 + β1 Lin IPDi + εi (.GDPالناتج المحلي الإجمالي ) -0
Lin GDPi = β0 + β1 Lin EPDi + εi 

 Lin PEi = β0 + β2 Lin IPDi + εi (.PEالنفقات العامة ) -6
Lin PEi = β0 + β2 Lin EPDi + εi 

 Lin Ci = β0 + β3 Lin IPDi + εi (.Cالاستهلاك الإجمالي ) -5
Lin Ci = β0 + β3 Lin EPDi + εi 

 Lin Ii = β0 + β4 Lin IPDi + εi (.Iالاستثمار الإجمالي ) -7
Lin Ii = β0 + β4 Lin EPDi + εi 

 Lin Si = β0 + β5 Lin IPDi + εi (.Sالإدخار الإجمالي ) -ـ3
Lin Si = β0 + β5 Lin EPDi + εi 

 Lin EXi = β0 + β6 Lin IPDi + εi (.EXمية )الصادرات السلعية والخد -4
Lin EXi = β0 + β6 Lin EPDi + εi 

 Lin IMi = β0 + β7 Lin IPDi + εi (.IMالواردات السلعية والخدمية ) -4
Lin IMi = β0 + β7 Lin EPDi + εi 

 Lin ERi = β0 + β8 Lin IPDi + εi (.ERسعر الصرف ) -.
Lin ERi = β0 + β8 Lin EPDi + εi 

 حةث أخ:
(i تمثل الزمن أي قيمة المتغير في السنة :)i.0β  .الحد الثابت : 

1β  ،2β  ،3β  ،4β .تمثل معلمات النموذج أو مرونة تغير المتغيرات الاقتصادية الكلية التابعة المدروسة بالنسبة للمتغيرين المستقلين : 
iε.الخطأ العشوائي : 

  

 ( مايلي:8قةاسي اتضح من خلال الجدول رقم )وبالنسبة للتحلةل الاحصا ي وال

، %44، %44، %7.، %4.، %7.يفسر الدين الداخلي نحو 

من التغيرات الحادثة في كل من معدل الناتج المحلي  33%، 3%.، 45%

الإجمالي، النفقات العامة، الاستهلاك الإجمالي، الاستثمار الإجمالي، الادخار 

دمية، والواردات السلعية والخدمية، وسعر الإجمالي، الصادرات السلعية والخ

، 5.40.المحسوبة( للنموذج بنحو  Fالصرف، علي الترتيب، وقدرت قيمة )

للمتغيرات السابقة  07.34، .7.3.، 64.76، 56.65، 5..77، 4..7.، 74.47

مما يعني أن النموذج المقدر جيد ويمكن  %0علي الترتيب عند مستوي معنوية 

 التنبؤ به.

 

يوضح النمواج القةاسي المستخدم لدراسة أثر المديونةة علي بعض المتغةرات الاقتصادية الكلةة في مصر خلال الفترا معادلات الاتجاه الزمني  8.جتدول 

 .القةمة بالملةوخ دولار           (.0222-0217)
 2r F المعادلـــة التابع المتغةر م

 (.6104-6111غيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة )أثر الدين الداخلي )متغير مفسر( علي بعض المت

 Lin GDPi = 71.1. + 1.40 Lin IPDi (.GDPالناتج المحلي الإجمالي ) 0
      )0.01(N.S )7.07(** 

1..7 .5.40** 

 Lin PEi = 4.77 + 1.43 Lin IPDi (.PEالنفقات العامة ) 6
         )0.06(N.S )7..5(** 1..4 74.47** 

 Lin Ci = 03.07 + 1.4. Lin IPDi (.Cالاستهلاك الإجمالي ) 5

          )0.10(N.S )7.60(** 
1..7 .7..4** 

 Lin Ii = 07.47 + 1.46 Lin IPDi (.Iالاستثمار الإجمالي ) 7

)1.7.(N.S )4.14(** 1.44 77..5** 

 Lin Si = 044.70 + 1.75 Lin IPDi (.Sالإدخار الإجمالي ) 3
         )0.06(N.S )3.4.(** 

1.44 56.65** 

 Lin EXi = 34.04 + 1.37 Lin IPDi (.EXالصادرات السلعية والخدمية ) 4

        )1..5(N.S )3.67(** 1.45 64.76** 

 Lin IMi = 01.71 + 1.40 Lin IPDi (.IMالواردات السلعية والخدمية ) 4

          )0.07(N.S )7.74(** 
1..3 .7.3.** 

 Lin ERi = 1.14 + 1.71 Lin IPDi .جنيه/دولار (ERلصرف )سعر ا .

         )1.77(N.S )7.76(** 1.33 07.34** 

 (.6104-6111أثر الدين الخارجي )متغير مفسر( علي بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في مصر خلال الفترة )

 Lin GDPi = 0.77 + 0.14 Lin EPDi (.GDPالناتج المحلي الإجمالي ) 1

        )1.50(N.S )5.74(** 
1.75 06.14** 

 Lin PEi = 1.7. + 0.01 Lin EPDi (.PEالنفقات العامة ) 2

         )1.67(N.S )5.56(** 1.70 00.17** 

 Lin Ci = 1.50 + 0.67 Lin EPDi (.Cالاستهلاك الإجمالي ) 3

         )1.67(N.S )5.47(** 
1.74 07.57** 

 Lin Ii = 7.47 + 1..5 Lin EPDi (.Iلي )الاستثمار الإجما 4

            )1.51(N.S )6.45(** 1.51 4..7** 

 Lin Si = 645.44 + 1.77 Lin EPDi (.Sالإدخار الإجمالي ) 5

          )1.54(N.S )0.4.(N.S 
1.03 6..5N.S 

 Lin EXi = 264.29 + 0.46 Lin EPDi (.EXدمية )6الصادرات السلعية والخ 6

         )1.6.(N.S )0.55(N.S 1.01 0.44N.S 

 Lin IMi = 2.23 + 0.94 Lin EPDi (.IMالواردات السلعية والخدمية ) 7

          )1.67(N.S )6..1(** 
1.55 4..3** 

 Lin ERi = 0.0001 + 1.07 Lin EPDi .جنيه/دولار (ERسعر الصرف ) 8

          )1.71(N.S )01.14(** 1..4 010.03** 

^حةث ص
 = القةمة التقديرية للمتغةرات التابعة موضع الدراسة في السنة هـ هـ 

 المحسوبة   F=  قةمة F= معامل التحديد  ،   2R،     18، ...، 0، 1ـ السنوات= i=متغةر الدين الداخلي أو الدين الخارجتي حةث هـ س

NS    ،   2.25عند مستوي معنوية  معنوية)*( ،   2.21معنوية عند مستوي معنوية )**( :غةر معنوي.  

 القةم بةن الأقواس أسفل معاملات الإنحدار تمثل قةمة )ت( المحسوبة.    

 (.0المصدر: حسبت بواسطة الباحث من بةانات الجدول رقم )
 

   
، %51، %74، %70، %75كما اتضح أن الدين الخارجي يفسر نحو 

المحلي الإجمالي،  ، من التغيرات الحادثة في كل من معدل الناتج4%.، 55%

النفقات العامة، الاستهلاك الإجمالي، الاستثمار الإجمالي، والواردات السلعية 

المحسوبة( للنموذج  Fوالخدمية، وسعر الصرف علي الترتيب، وقدرت قيمة )

، للمتغيرات السابقة 010.03، 3..4، 6.45، 07.57، 00.17، 06.14بنحو 

لمتغير الاستثمار الإجمالي مما يعني  %3، %0علي الترتيب عند مستوي معنوية 

أن النموذج المقدر جيد ويمكن التنبؤ به، بينما لم تكن العلاقة معنوية بين الدين 

 الخارجي وكل من الادخار المحلي والصادرات السلعية والخدمية.

 

 ( مايلي:8وبالنسبة للتحلةل الاقتصادي اتضح من خلال الجدول رقم )

يؤدي لزيادة بمعدل تقدر بنحو  %0لداخلي بمعدل اتضح أن زيادة الدين ا

1.40% ،1.43% ،1.4.% ،1.46%، 1.75% ،1.37% ،1.40% ،

للمتغيرات الناتج المحلي الإجمالي، والنفقات العامة، والاستهلاك  1.71%

الإجمالي، والاستثمار الإجمالي، والادخار الإجمالي، والصادرات السلعية 

والخدمية، وسعر الصرف علي الترتيب، كما اتضح والخدمية، والواردات السعية 

، %0.14يؤدي لزيادة بمعدل تقدر بنحو  %0أن زيادة الدين الخارجي بمعدل 

لنفس  0.14%، 1.77%، 1.74%، 1.77%، 5%..1، 0.67%، 0.01%

 المتغيرات السابقة علي الترتيب.
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 ويستنتج مما سبق مايلي:
العجز في الموازنة العامة للدولة مما يستخدم الدين الداخلي أو الخارجي لتمويل  -

يؤدي لزيادة النفقات العامة أو قد يتم استخدامه لتحفيز الاستثمارات المحلية عن 
طريق زيادة الطاقات الإنتاجية أو زيادة الناتج المحلي الإجمالي بفعل زيادة 
 مضاعف الاستثمار مما يعزز من قدرة الاقتصادة المصري علي خدمة الديون.

ذي لل ابالشكلي خدالن ايدلري تمكن من إدارة اصـــلمد اصاـــلاقتبين أن اكما ت -
ر والادخار الإجمالي تثماـلاسالمحلي الإجمالي وااتج ـلنت الادمعدة يازبم سهأ

ـك المركزي بسياساته النقدية ووزارة المالية بسياساتها لبنن ايـبق سيـلتننتيجة ا
د أدي لتزايد معدلات كل من الاستهلاك المالية ، إلا أن اتضح أن الدين الداخلي ق

الإجمالي والنفقات العامة والواردات السلعية والخدمية بمعدل أكبر من تلك 
الموجهة للمتغيرات السابق الإشارة إليها مما يفسر معه ارتفاع مستويات 
الأسعار وزيادة معدلات التضخم وانخفاض قيمة العملة المحلية مما يتحتم معه 

في مجال الاستثمارات ذات فية إدارة ذلك الدين حتي يمكن ضخه النظر إلي كي
العائد المرتفع بدلا من توجيهها في مجال الانفاق الاستهلاكي ذات التكلفة 

ن الخارجي أنه يتم توجيهه في المجالات يدلكما تبين من إدارة االمرتفعة، 
ستهلاك الاستثمارية المختلفة بنسب متباينة حيث ارتفعت معدلات كل من الا

الإجمالي والنفقات العامة مقارنة بالاستثمار الإجمالي والصادرات السلعية 
  والخدمية.

وأخيرا تبين عند مقارنة معاملات المرونة لمؤشرات أثر الدين الداخلي  -
والخارجي علي المتغيرات الاقتصادية الكلية المدروسة أنه يتم إدارة الدين 

ين الداخلي حيث ترتفع قيمة معاملات الخارجي بكفاءة أعلي من إدارة الد
المرونة لكل من المتغيرات المدروسة في تأثرها بالدين الخارجي مقارنة بالدين 
الداخلي وهذا يأتي متفقا مع النتائج السبقة في أن القروض الخارجية المسببة 
لارتفاع الدين الخارجي تأتي موجهة لأغراض معينة لقطاعات معينة أو لتهيئة 

ستثمار في هذا القطاع وخاصة قد توجه لقطاعات خدمية أكثر منها مناخ الا
سلعية مما يعني عدم أخذ الأهمية النسبية للقطاعات المختلفة في الحسبان، بينما 
يوجه الدين الداخلي أساسا لتمويل العجز بالموازنة العامة للدولة بدلا من توجيهه 

لتحفيز عجلة الاستثمار ومن ثم أيضا للقطاعات الاقتصادية ذات العائد المرتفع 
زيادة الناتج المحلي الإجمالي بفعل مضاعف الاستثمار مما يؤدي لقدرته في 

 .النهاية علي مواجهة عبء مدفوعات الدين بكفاءة

ومن العرن السابق لنتا ج البحث تم التوصل لعدا توصةات لإدارا الدين العام 

 سواء الداخلي أو الخارجتي كما يلي:

الللديون الناجمللة عللن الاقتللراض لزيللادة الاسللتثمارات فللي المجللالات ذات توجيلله  -0

العائد الاقتصادي المرتفع والحد من توجيهها لأغلراض الاسلتهلاك وذللك لزيلادة 

 الناتج المحلي الإجمالي بفعل مضاعف الاستثمار.

التوسع فلي سياسلة تحويلل اللديون وخاصلة الخارجيلة لاسلتثمارات تنمويلة للحلد  -6

لللك الللديون بمشللاركة المللواطنين ببللرامج تحللويلات الللديون بللدلا مللن مللن عللبء ت

الشللريك الأجنبللي تفاديللا لإعللادة بيللع العملللة الوطنيللة وشللراء الأجنبيللة وتحويلهللا 

 للخارج بدلا من توظيف أموال البلد المدين.

العمل علي زيادة المدخرات بالاقتصاد المصري لزيادة قدرة الاقتصاد علي  -5

 عات.وسداد عبء المدف

العمل علي زيادة الصادرات السلعية والخدمية لزيادة الرصيد العملات  -7

الأجنبية وتحسين ميزان المدفوعات ومعدلات النمو الاقتصادي باعتبارها 

 دين الخارجي للدولة بصفة أساسية.صد لفوائد وأقساط الالحائط 
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ABSTRACT 
 

The debt problem, both internal and external, reflects the amounts that the state is obligated to borrow as a result of borrowing to 

finance the budget deficit and pledge to pay after a period and pay the interest of the debt balance according to the terms of its 

establishment. Internal and external debt represented about 76.44%, 23.56% of the public debt, respectively, during 2017, There is a 

reciprocal influence between the debt and its two parts and some of the macroeconomic variables such as the gross domestic product, 

exports, commodity and service imports ... etc, and it is clear through some indicators called indebtedness indices to judge the debt 

management efficiency in Egypt. The research problem lies first in increasing tide The intention and the consequent increase in the 

interest rate, inflationary waves, and low investments due to limited savings, and secondly, when the debt is related to some 

macroeconomic variables such as gross domestic product, commodity and service exports, total investment, savings, and total 

international reserves, where the debt ratio of these variables is estimated at 102.50%, 512.64%, 601.56%, 608.67%, 790.49% of the 

variables studied respectively during the period (2000-2017), about 99.19%, 418.65%, 538.33%, 495.12%, 529.96%, respectively, 

during the period (2000-2010), and about 107.95% 704.76%, 716.26%, 841.96%, 1481.77%, respectively, during the period (2011-

2017), and thirdly, the growth of the debt burden burden The debt service ratio for the above macroeconomic variables was estimated at 

2.02%, 10.09%, 11.84%, 11.98%, 15.56%, respectively, during the first period, and about 2.19%, 9.24%, 11.88%, 10.93%, 11.70% Ali 

The arrangement during the second period, about 1.77%, 11.58%, 11.77%, 13.84%, 24.35%, respectively, during the third period, which 

necessitates the necessity of studying the debt both internally and externally and examining the burden of debt payments and its 

relationship to the macroeconomic variables in order to develop a mechanism to manage Religion, and the goal of research to study this 

during the period (2000-2017) through three axes, the first of which is the economic variables related to indebtedness in Egypt, and the 

second is an indication The indebtedness and measures of burden of payments and their implications in Egypt, and the third is the 

analysis of the impact of the debt on the studied variables, and the study recommended directing the debts resulting from borrowing to 

increase investments and expansion in the policy of transferring debts and increasing savings and commodity and service exports as a 

wall to block the benefits and installments of the external debt mainly for the state. 
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